موقف الاحزاب السياسية العراقية من القضية الكوردية 1946- 1970
الحزب الديمقراطي الكوردستاني

المكتب السياسي- مكتب الدراسات والبحوث المركزي

ظهرت القضية الكوردية في العصر الحديث نتيجة لتقسيم كوردستان ومصادرة حق شعبها في تقرير مصيره، وفرض سياسة الاضطهاد الاستعماري والاضطهاد القومي على الجماهير الكوردية، فالقضية الكوردية، هي في الواقع، قضية اضطهاد الشعب الكوردي ومنعه من التمتع بخيرات وطنه، قضية نضال هذا الشعب في سبيل التمتع بحقوقه.

ان الدولة العراقية هي دولة حديثة التكوين، فقد تأسست في سنة 1921، وتم ضم الجزء الجنوبي من كوردستان او ما يعرف اليوم بـ(كوردستان العراق) اليها في سنة 1925.

 ومنذ هذه السنة، اصبحت القضية الكوردية احدى المسائل الاكثر الحاحا التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة، والامر الذي زاد من حدتها هو الفشل المتواصل لتلك الحكومات في تهيئة حل مرض لها. فالمتمسكون بالحكم في بغداد لم يدركوا، مع كل ما حصل، خصوصية الشعب الكوردي في العراق، على انه شعب ذو وجود متميز من حيث اللغة والعرق والطموح المشروع في ان يكون له وجود مستقل، يتمكن من ممارسة تقرير مصيره بنفسه، وهذا الاستعصاء في ادراك الخصوصية الكوردية، اذن لم يقتصر على الوقت الراهن بل انه موجود منذ قيام الدولة العراقية. وتصاعدت وتائره صعودا الى حملات التعريب والتهجير والابادة الجماعية بما في ذلك استخدام الاسلحة الكيماوية والبايولوجية والحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل نظام الحكم الحالي.

ومما يؤسف له ان مواقف الحكومات العراقية المتعاقبة والسياسات الاقليمية المختلفة، ازاء القضية الكوردية انعكست كذلك في مواقف الاحزاب والتنظيمات السياسية العراقية المختلفة التي شاركت في الحياة السياسية خلال المدة (1922-1970) ونظرا لاهمية الموضوع فقد كلف مكتب الدراسات والبحوث المركزي عضو المكتب الدكتور عبد الفتاح علي بوتاني باعداد هذه الدراسة وقام مشكوراً بذلك وان مهمة هذه الدراسة والتي تحتل الرقم "30" من سلسلة الدراسات التي قدمها مكتبنا- مكتب الدراسات والبحوث المركزي التابع للمكتب السياسي لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني- هو الكشف عن مدى اهتمام تلك الاحزاب بالقضية الكوردية، ليس على الصعيد النظري فحسب، بل وعلى صعيد الممارسة العملية ايضا.

تبدأ الدراسة من سنة 1946 وهي سنة انبعاث الحياة الحزبية في العراق وتنتهي باتفاقية  11 اذار 1970 حيث تمكنت الثورة الكوردية، بقيادة حزبنا الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه الخالد مصطفى البارزاني من انتزاع الحكم الذاتي لكوردستان.

لقد ظهرت خلال المدة المذكورة اعلاه الكثير من الاحزاب السياسية العلنية والسرية، كانت لها مواقف متباينة، من القضية الكوردية والثورة الكوردية ومن حزبنا الديمقراطي الكوردستاني برئاسة البارزاني الخالد الممثل الحقيقي لطموحات الشعب الكوردي، وتكشف هذه الدراسة كيف ان عدداً من تلك الاحزاب كان يفكر ويتصرف ويعمل كما لو ان الشعب الكوردي غير موجود في العراق، او ليست هناك لغة كوردية او تاريخ كوردي، بل وان بعضها كان يتصرف وكأن الكورد عرب يتكلمون العربية، واخرى كانت تستغرب من سبب عدم تمكن الحكومة من القضاء على الثورة الكوردية، المهم في الامر ان معظمها لم يدرك الثقل الهام والمؤثر للحركة القومية الكوردية في تقرير مصير العراق.

ان موقف وسياسات وممارسات تلك الاحزاب ونظرتها ازاء القضية الكوردية، وعدم محاولتها ايجاد طريق صحيح لمعالجتها وحلها، ادى بحزبنا الديمقراطي الكوردستاني وفي مختلف مراحل الثورة الكوردية، ا ن يقيم سياسات وممارسات تلك الاحزاب ويتعامل معها بموجب مواقفها المعلنة من قضية الشعب الكوردي، وان يعيد النظر في سياساته تجاهها من منطلق مصلحة الشعب الكوردي، على الرغم من انه كان حريصا دائما على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع سائر الاحزاب والمنظمات السياسية العراقية، لاسيما مع تلك التي تؤمن بعدالة القضية الكوردية وتساندها.

وعلى العكس من تلك السياسات والممارسات والمواقف الخاطئة لتلك الاحزاب والقوى، فقد ظل البارتي وبقيادة البارزاني يؤكد على الاخوة الكوردية مع الاشقاء العرب والاشوريين والتركمان وسائر الاقليات والطوائف القومية والدينية. ولم يثنه عن ذلك موقف حكام العراق المتعاقبين من القضية الكوردية واسلوبهم المتخلف في التصدي لها.

وبالرغم من اصرار بعض الاحزاب والقوى العراقية العربية على وجه الخصوص على انكار حق الكورد وتجاهل مطاليبه العادلة، ظل حزبنا المدافع والداعي الى تعميق اواصر الاخوة والمحبة والعدالة والتسامح والعمل المشترك بين الكورد واشقائهم من الشعوب والامم الاخرى، وربى الملايين الكوردستانية وعلى مدى الخمسين سنة الماضية بالتحديد على اساس تلك القيم النضالية والمبادئ الانسانية النبيلة، وتصدى وبحزم لكل التوجهات والافكار والسياسات الشوفينية والانعزالية والتعالي القومي والمحاولات الرامية للنيل من القيم اعلاه، مفوتا بذلك الفرصة على اعداء الكورد وتلك القيم في تصوير وتحويل صراع حركة التحرر القومي الكوردستاني من اجل حقوق شعب كوردستان مع انظمة الحكم المتعاقبة في العراق، الى صراع بين الشعبين العربي والكوردي. ولا يزال هذا التوجه هو البوصلة الهادية في مسار البارتي وركنا من اركان سياسته والذي ترجم  محتواه في العديد من فقرات منهاج الحزب وعبر مؤتمراته العديدة واخرها المؤتمر الحادي عشر والمنعقد للفترة من 16-26/اب 1993.

حيث جاء في المادة "ثانيا" الفقرة"ب" من منهاجه ان الحزب يناضل "من اجل تحقيق حكم ديمقراطي برلماني فدرالي في العراق قائم على دستور اتحادي يضمن احترام حقوق الانسان والتعددية الحزبية والمساواة امام القانون وحق شعب كوردستان العراق في تقرير مصيره والذي حدده برلمان كوردستان في هذه المرحلة بصيغة الفدرالية في اطار الجمهورية العراقية وفق الحقائق القومية والتاريخية والجغرافية وضمان مشاركة شعب كوردستان في هيئات الحكم الاتحادي المركزي ومؤسساته كافة وفي صنع القرار السياسي العراقي".

وفي الفقرة "2" من المادة السابعة ايضا حيث يؤكد المنهاج على ان الحزب يناضل " من اجل اقامة افضل علاقات الاخوة والتعاون مع الامم والشعوب التي تتعايش معها الامة الكوردية". لقد حرصنا جهد الامكان على ان تكون هذه الدراسة موضوعية وهادفة، لذا جاء الاعتماد في وضعها على ادبيات تلك الاحزاب وعلى الدراسات الاكاديمية الحديثة، وعلى مذكرات من شاركوا في صنع الاحداث وبلورة المواقف، ولعل اهم المصادر التي افادت منها الدراسة: مؤلف حنا بطاطو الذي يعد من ابرز الكتب المرجعية في تاريخ العراق المعاصر والموسوم "العراق، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية العراقية،" والذي ترجم الى العربية بثلاثة اجزاء ووضع لكل جزء عنوان خاص، ومؤلف الاستاذ الدكتور سعد ناجي جواد والموسوم بـ (العراق والمسألة الكوردية 1958-1970) وعلى مجموعة مهمة من الرسائل الجامعية غير المنشورة وملاحظات سياسيين ومناضلين من الكورد والذين واكبوا الاوضاع وكانوا قريبين من قيادة الحركة الكوردية ومراكز القرار فيها. املنا ان تحظى هذه الدراسة برضا القراء، منتظرين منهم رفدنا بملاحظاتهم وآرائهم المفيدة في هذا المجال... ومن الله التوفيق..                                                        م.د.ب.م    ايار/1997

ان جنوب كوردستان او ما يسمى بـ(كوردستان العراق حاليا) كان قبل الحرب العالمية الاولى جزءا من الدولة العثمانية، والشعب الكوردي،كالشعب العربي، حاول اقامة امارات مستقلة، وكان وهو مع العرب في هذا سواء قد تلقى وعودا من الحلفاء او من بعض دولهم، على اقل تقدير يفهم منها انه سينال استقلاله اذ نصت معاهدة سيفر في 10 اب 1920 على وضع مشروع لاستقلال كوردستان ولكن الغرب لم يف بذلك الوعد.وحين بدأت بريطانيا في احتلال العراق اتصل الشيخ محمود الحفيد (188101956) بها محاولاً انشاء حكومة كوردية يترأسها باسمها وفي ظل انتدابها، وقد اظهر الشيخ تعاطفه مع الانكليز بأمل تنفيذ معاهدة سيفر.

ولكن ذلك لم يتحقق على الرغم من اعتراف بريطانيا بدولة كوردية، والذي ورد صراحة في الكتاب الرسمي الذي وجهه سكرتير المندوب السامي البريطاني في 8 تموز 1921 الى سكرتير مجلس الوزراء في عهد وزارة عبد الرحمن النقيب الاولى (27 تشرين الاول 1920-23 اب 1921) وبناء على ذلك اتخذ  مجلس الوزراء العراقي في 11 تموز 1921 قرارا يتضمن الشق الاول منه مبايعة الملك فيصل والشق الثاني هو حول المسألة الكوردية حيث ورد (ثانيا- المسألة  الكوردية- فما دامت الحكومة البريطانية تفسح للمناطق الكوردية مجالا للاشتراك او عدمه في الانتخاب للمجلس التأسيسي بحسب منطوق معاهدة سيفر يرى مجلس الوزراء ايضا ان لتلك المناطق الحرية التامة للاشتراك او عدمه حسب  المعاهدة المذكورة والا يعتبر اشتراك الكورد اة عدنه حجلة عليهم في المستقبل والحكومة العراقية تود اشتراك المناطق الكوردية معها وترغب في عدم انفصالها عن جسم المملكة العراقية.ومن الجدير بالذكر، ان صيغة الاستفتاء التي سبقت كتاب سكرتير المندوب السامي حددت جغرافية العراق. بجملة (من شمال الموصل الى خليج البصرة) ولم تشر الى اقليم كوردستان فبقي التفسير القانوني غامضا. وتأسيسا على ما سبق يبدو ان القضية الكوردية كانت واضحة في ذهن السلطات البريطانية، حتى ان المعاهدة البريطانية- العراقية الاولى نصت على ما يلي: (وكذلك يكفل ان لايكون ادنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية او دين او لغة، ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران او مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم اعضائها بلغاتها الخاصة "المادة 3 من معاهدة 1922) ومن الجدير بالملاحظة بان المادة "16" من صك الانتداب ذهبت في هذا الشأن الى مدى ابعد حين نصت على ما يلي: "لاشيء في هذا الانتداب يمنع المنتدب من تاسيس حكومة مستقلة اداريا في المقاطعات الكوردية كما يلوح له.مهما يكن فان الغرب لم يف بوعده وشهد عام 1923 تغيرا اساسيا في وضع الكورد. عندما اخذت بريطانيا تتخلص بالتدريج عن اصرارها على نظام خاص ب(كودستان العراق) وتجلى هذا التغيير في ابرام معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 التي تجاهلت عمليا المطالب القومية الكوردية ووضعت حدا لامل الكورد في الاستقلال التام وبعد هذه المعاهدة قسمت كوردستان بين دول خمس هي: (تركيا ،ايران، العراق، سوريا الاتحاد السوفيتي (السابق).

لقد تحولت القضية الكوردية في العراق ومنذ الايام الاولى لتشكيل الدولة العراقية، الى قضية سياسية ذات اهمية خاصة فقد بدأ الملك فيصل الذي توج ملكا على العراق في 23 اب 1921 والحكومة العراقية ينهجان سياسة اكثر مصالحة تجاه القومية الكوردية، وحث الملك رعاياه العرب على احترام قومية (اخوانهم الكور) وتشجيعهم على ان يصبحوا عراقيين وفي شباط 1923 وضعت القوات البريطانية حدا لمملكة الشيخ محمود الحفيد، وفي ايار احتلت السليمانية وبعد ذلك بعام قمعت مقاومته بصورة نهائية.

وثمة عامل اخر انعش الامال الكوردية في الاستقلال وهو وعد بريطانيا بضمان مركز خاص للكورد، عندما اثيرت مشكلة ولاية الموصل التي كانت تضم الجزء الاعظم من ما يسمى اليوم بـ(كورديتان العراق)، ووالتي كانت تطالب بها كل من تركيا ودولة العراق الجديدة المدعوة من بريطانيا وعلى الرغم من ان الملك فيصل كان يدرك عزم بريطانيا على منع تركيا من استعدادة ولاية الموصل الا انه مع ذلك اضطر الى استرضائها لتحقيق هذا العرض بعد ان فشلت محاولاته في ان يعامل ولاية الموصل كجزء من الدول العراقية.لقد حسمت مسألة الموصل في كانون الاول 1925 بمنح الجزء الاعظم من الولاية العثمانية القديمة الى العراق في حين حصلت تركيا على تعويض مالي وكان قرار عصبة الامم مصحوبا بضمانات للكورد استوجبت في الواقع معاهدة جديدة بين بريطانيا والعراق، وطلب فيها من الحكومة العراقية ان تحترم وتضمن الهوية القومية للكورد، والتزام العراق دوليا بتلك الضمانات ولاثبات ذلك وتطمين الكورد قام الملك وولي  العهد الامير غازي والمندوب السامي والوزراء الرئيسيون جميعا بزيارات الى المناطق الكوردية.ومع كل الذي حصل لا يمكن القول بان الحكومات العراقية المتعاقبة احترمت تلك الالتزامات عن الحقوق الاولية للقومية الكوردية في العراق، لسياسات تلك الحكومات اثر كبير تعزيز الولاء لوطن عراقي، لانها تناست ان حدود العراق الحالية ليست حدودا طبيعية بل اصطناعية رسمت في زمن يتذكره الاحياء جيدا وبارادة دولية اجنبية ولتخدم مصالح خارجية.

بدء الحياة الحزبية في العراق

لم يشهد العراق، الذي خاضعا للسيطرة العثمانية منذ النصف الاول من القرن السادس عشر تاليف اي حزب او جمعية ذات هدف سياسي قبل الثورة الدستورية في 23 تموز 1908 والتي قامت بها مجموعة من الضباط تنتمي الى جمعية الاتحاد والترقي. لقد نشرت هذه الجمعية منهاجها في اواخر ايلول 1909 وقد نص على ان  تدار الولايات على الوصول توسيع الماذونية (اللامركزي) ونشط الاتحاديون في الدعاية لمبادئهم عن طريق التوعية السياسية والتي تمثلت بفتح فروع للجمعية في الولايات العثمانية ومنها ولاية الموصل التي تأسس في مركزها مدينة الموصل فرعان لتلك الجمعية احدهما عربي والاخر كوردي اذ تشير جريدة (تقويمي وقائع) الى فتح فرع لجمعية (كور تعاون وترقي جمعيتي( في الموصل في 17 كانون الاول 1908 وفي فترة الاحتلال البريطاني الذي ابتدأت بدخول القوات البريطانية الى البصرة في 22 تشرين الثاني 1914وانتهت باعلان الانتداب على العراق في 25 نيسان 1920 تأسست العديد من الجمعيات السرية العربية ومنها جمعية النهضة الاسلامية وجمعية حرس الاستقلال وجمعية الشيبة، وجمعية العهد العراقي.

وبعد ثورة سنة 1920 اضطرت بريطانية الى تغيير سياستها في العراق فاقدمت على اقامة نوع من الحكم الوطني، فشكلت اول حكومة عراقية في 27 كانون الاول 1920 برئاسة عبد الرحمن النقيب وفي 23 اب 1921 توجت فيصل بن الحسين ملكا على العراق بشرط ان تكون ملكيته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون ولكي تضع بريطانيا حدا للاجتماعات السياسية التي كانت تعقد في بيوت المشتغلين بالسياسة سارعت الحكومة العراقية وبايعاز من بريطانيا الى اعلان قانون الجمعيات في 2 تموز 1922 ولم يتأخر دعاة الاحزاب عن تقديم طلباتهم الى وزارة الداخلية، فتشكلت خلال المدة 1922- 1936 العديدي من الاحزاب السياسية واهمها:  الحزب الوطني العراقي والحزب الحر العراقي، وحزب التقدم وحزب الشعب، وحزب الاخاء الوطني وجماعة الاهالي، وشهدت كوردستان خلال المدة 1922- 1927 ظهور العديد من التنظيمات السياسية القومية الكوردية، اهمها: جمعية كوردستان التي تاسست في 21 تموز 1922 وكان هدفها تأييد حكومة الشيخ محمود الحفيد، كما كان لحزب استقلال كوردستان (ازادي) الذي تاسس سنة 1921في ارضروم فرع نشط في مدينة الموصل خلال المدة 1924- 1926 اذ كان من اعضاء ابرز التجار الكورد في الموصل مثل احمد الجادر وبكر جلبي الخياط، وسواهما ولكن الحياة الحزبية الكوردية السرية والعلنية شهدت انحسارا بدخول الجيش العراقي الى السليمانية في 19 تموز 1924 واعتبارها احد الاولوية (المحافظات) الـ(14).
لم تفرد الاحزاب السياسية العراقية السرية او التي اجيزت بعد تموز 1922، اي مادة خاضعة في مناهجها للقضية الكوردية، على الرغم من انتماء بعض الوجوه الكوردية اليها، ويبدو ان النشاط السياسي الثوري للشيخ محمود الحفيد والشيخ احمد البارزاني، ونشاط التنظيمات السياسية الكوردية، قد اثارت حفيظة تلك الاحزاب، بدليل انها  اشارت وبشكل غير مباشر الى القضية الكوردية، فقد اكدت منهجها "الاحتفاظ بالوحدة العراقية وبحدودها الطبيعية" و"تنشيط الروح الوطنية وترصين اسس الوحدة، واتخاذ الوسائل المشروعة لردع من يتصدى لنشر واذاعة ما يوقع الشقاق والتفريق بداعية الدين والجنس بين العراقيين" وقد ذهبت معظم الاحزاب العراقية بذات هذا الاتجاه.

ويعد الحزب الحر العراقي الذي اجيز في 3 ايلول 1922 والذي كثر المنتمون اليه لكونه يمثل السلطة ويحظى بتأييد من المعتمد السامي البريطاني، اول حزب سياسي عراقي دعا علنا الى الحاق (كوردستان) بالعراق، وقد اصدر منشورا طلب فيه: جمع المجلس التأسيسي بكل سرعة لكي يظهر بانه الممثل للامة العراقية "... ومن اهم معتقدنا ومطلبنا هو حفظ استقلال بلادنا العراقية بحدودها الطبيعية بما فيها لواء السليمانية الذي تربطنا واياه المنافع الاقتصادية والعلاقات المحيطة.."كما نشرت جريدة العراق لسان حال الحزب المذكور، مقالاً تحت عنوان "مجلس ادارة كوردستان" طالبت فيه الحكومة بالمحافظة على حدود العراق الطبيعية"لقد اثار منشور الحزب الحر العراقي وما كتبته جريدة العراق، مشاعر الكورد القومية، فتصدى للمنشور والجريدة، جريدة (روز كوردستان/ شمس كوردستان) التي كانت تنطق باسم حكومة الشيخ محمود الحفيد في السليمانية، ومما ورد في ردودها: ان كوردستان ليست جزءا من العراق، لان لها حدوداً وقد سميت باسم القاطنين فيها وان التاريخ والجغرافية شاهدان على ذلك وان ملك كوردستان (محمود الاول) يعد المحافظة على كوردستان وحدودها الطبيعية غاية مقدسة وليكن معلوما ان تشكيل حكومة كوردستان وبكل خصوصياتها، له مئة الف خير وسعادة للعراق، لان دوام استقلال العراق ووجوده لا يستقيم الا بواسطة بقاء حكومة كوردستان..." ان الامة الكوردية كانت تعيش وحدة قائمة بذاتها وان الشعب الكوردي لايقل عن غيره ثقافة وحضارة.. اننا لانخاف.. ولسنا عبيدا.. اننا احرار..."

واستنكرت روز كوردستان اطلاق جريدة العراق باسم (مجلس ادارة كوردستان) على (مجلس وزراء كوردستان) واعربت عن اسفها واستغرابها لطرح مثل هذه الافكار البعيدة عن الحقيقة، وقالت "نحن لا ننكر تاريخ العرب ولا ننكر بانهم جيران لنا.. وننظر بعين الاحترام لهم ونتمنى لهم كل الخير والسعادة..." وعليهم بالمقابل ان يحذوا حذونا وان لا يصغوا الى منشور الحزب الحر الذي يثير العنعنات والضغينة بين القوميتين المتاخيتين، وعادت  الجريدة في عددها الثالث الصادر في 9 كانون  الاول 1922 الى مناقشة موضوع (كوردستان) وطلبت من جميع الكورد ان يشعروا بقوميتهم، وقالت: هدفنا بيان الحقيقة  والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الكوردي، واضافت "انه في العمليات الحسابية لايمكن الجمع بين جنسين الا اذا كانا من نوع واحد، وهكذا فالكورد كورد والعرب عرب ولكن تربطهما رابطة الاسلام وسوف تبقى هذه الرابطة متينة"ومن المناسب ان نذكر هنا ان الاحزاب السياسية التي نشأت على اثر ظهور مشكلة الموصل خلت مناهجها وبرامجها من اي مادة عن القضية الكوردية وحذرت بشكل غير مباشر بمقاومة كل فكرة تضر بالوحدة العراقية"اما حزب التقدم وهو اول حزب برلماني عراقي، والذي تاسس في تشرين الاول 1925 وكان فيه عضوان يمثلان زعامة كوردية" 

فقد جاء في منهاجه ان الحزب يعمل  على (الاحتفاظ بالوحدة العراقية بحدودها الطبيعية الحاضرة..) ولكن رئيس الحزب عبد المحسن السعدون كان قد هاجم اولئك الذين يعارضون دراسة وتحدث الكورد بلغتهم القومية كما دعا السعدون، عندما كان رئيسا للمجلس التأسيسي العراقي واثناء المناقشات التي جرت لوضع الدستور العراقي، الى مراعاة حقوق الكورد القومية، فبعد ان اشار الى الخطأ الذي ارتكبه الحاكمون في الدولة العثمانية بـ(غمط منافع الامم وحقوق الطوائف) حذر من ممارسة هذا الخطأ قائلا "ارى من اللازم والضروري ان نكون احرارا ونعطي الحرية الى جميع العناصر.. ان في العراق عنصرا عظيما هو العنصر الكوردي فاذا لم نعط العنصر الكوردي حقه وندع مدارسه تدرس اللغة الكوردية فقد تكون النتيجة غير حسنة.. واذا لم نعطهم هذه الحقوق فلا نستطيع الحصول على الوحدة العربية التي نتمناها..

وخلا منهاج حزب الشعب الذي اجيز في 25 تشرين الثاني 1925 من اي مادة تتعلق بالشعب الكوردي او تشير الى وجوده ربما لان رئيسه ياسين الهاشمي كان من القوميين العرب المتطرفين اما حزب العهد العراقي الذي اجيز في 14 تشرين الاول 1930 فقد عرض رئيسه نوري السعيد، وكان رئيسا للوزراء، على مجلس النواب لائحة قانون بعنوان "قانون اللغات المحلية" يقرر ان "تكون لغة المحاكم" في اقضية معينة في الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية، اللغة الكوردية، وان تكون رسمية ولغة للتعليم في الاقضية نفسها. وقد قبل المجلس مشروع القانون ونشر في الجريدة الرسمية"

وعندما شكل حزب الاخاء الوطني  برئاسة ياسين الهاشمي في 17 اذار 1935 كان اول عمل قام به الهاشمي هو حل المجلس النيابي في 9 نيسان وفي 29 نيسان من السنة نفسها، عقد حزب الاخاء مؤتمرا عاما واعلنت اللجنة العليا للحزب ايقاف جلساته وتعطيل اعمال الحزب بحجة ان البلاد بحاجة الى توحيد الكلمة، واصدرت اللجنة بيانا دعت فيه ابناء البلاد الى ان ينبذوا التحزبات ويتحدوا لتكوين جبهة واحدة تعضد الخطط الاصلاحية وكان توقف حزب الاخاء الوطني عن العمل السياسي بمثابة نهاية للاحزاب العلنية في تلك الفترة وقد اثار تعطيل الحياة الحزبية استياء القوى الوطنية التي عدت القرار هروبا من سماع النقد والتنديد.بعد ان عطل الهاشمي الحياة الحزبية، اخذ يبذل جهوده في سبيل تعزيز الاتجاه القومي العربي للعراق، فاهتم بتنمية الجيش وتسليحه وتبنى نظام الفتوة في المدارس ودعم الجمعيات والنوادي القومية العربية، وفي الوقت نفسه شكل جهازاً امنيا قويا وجهه بصورة رئيسة ضد جماعة الاهالي والاتجاهات اليسارية الناشئة.لقد اثارت اعمال الهاشمي حفيظة عدد من الضباط وجماعة الاهالي التي ادت دوراً متميزاً في انقلاب 29 تشرين الثاني 1936 وفي اسقاط  وزارة ياسين الهاشمي، وشكلت جماعة الاهالي حزبا سياسيا علنيا باسم (جمعية الاصلاح الشعبي). واخيرا فقد كان للتكتل القومي العربي (المدني والعسكري) دور كبير في اغتيال قائد الانقلاب العسكري الفريق بكر صدقي في 11 اب 1937 واسقاط حكومة حكمت سليمان والمهم في الامر. ان جماعة الاهالي وجمعيتهم (الاصلاح الشعبي) الذين كانت لهم افكار ليبرالية معروفة مثل كامل الجادرجي ومحمد حديد وعبد الفتاح ابراهيم، طرحت منهاجا ليس فيه حرف واحد عن الحقوق القومية الكوردية والقضية الكوردية على الرغم من ان عدداً من المثقفين الكورد مثل :حمزة عبد الله ورشيد عارف وابراهيم احمد وحسن الطالباني، كانوا على علاقة وثيقة مع جماعة الاهالي والقيادات اليسارية التي تربت في اروقته، فقد تولى حسن الطالباني مثلا مسؤوليات كبيرة في الاهالي اذ كان المدير المسؤول لجريدة (المبدأ) التي اصدرها محمد جعفر ابو التمن في سنة 1935 هذا فضلا عن تاثر الفئة المثقفة الكوردية بالافكار الديمقراطية للاهالي"نستخلص مما سبق ان الاحزاب السياسية العلنية التي عملت خلال المدة 1922-1937 قد اهملت في مناهجها النظرية وممارساتها العملية   ومواقفها التي تكشف عن افكارها الحقوق القومية الكوردية اهملاً تاما الى حدما اذ لم يرد في مناهجها السياسية المعلنة اي ذكر للكورد وحقوقهم.

ان نظرة فاحصة الى قادة تلك الاحزاب تظهر انها كانت تتشابه تقريبا في انتماءاتها الطبقية، فقد كانت تمثل الاسر الثرية وان صدور قانون الجمعيات شجع تلك القيادات وطلاب المناصب بالظهور على المسرح السياسي كما دفعت الخلافات الشخصية والمطامع الخاصة بالبعض الى  تاليف احزاب مستقلة في كيانها متشابهة في اهدافها ومشاريعها.وثمة ملاحظة اخرى هي ان تلك الاحزاب لم تمتلك فلسفة تتعامل بها مع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وان افتقارها لمنطلقات نظرية وفكرية لم تكن الصفة الوحيدة التي ميزتها بل كانت هناك ايضا هيمنة الجانب الشخصي على تركيبها ونشاطها، وبعبارة اخرى، لم تكن لها قاعدة شعبية واهداف في تحقيق تغيير في تكوين المجتمع العراقي والعلاقات بين قومياته وطوائفه المختلفة"ومع كل ذلك.

فان تلك الاحزاب اسهمت بشكل او باخر في تحريك الوضع السياسي باتجاه التغيير، وتمثل ذلك بظهور تيارات سياسية قومية وديمقراطية واشتراكية بدأت تشهدها الحياة السياسية في العراق وببروز شخصيات مثل: كامل الجادرجي ومحمد مهدي كبة وعبد الفتاح ابراهيم ومحمد حديد، على مسرح الحياة الحزبية، حاولت ان تعكس تلك التيارات التي تمخضت عن ظهور الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال العراقي وحزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني.

القضية الكوردية في مناهج ومواقف الاحزاب العلنية 1946 - 1958

ان اشتداد سياسة القمع والاضطهاد وخنق الحريات، الذي مارسته السلطات الحاكمة، فضلا عن قلة المواد الغذائية وارتفاع اثمانها خلال الحرب العالمية الثانية، اوجدت شعورا بثقل الضغط السياسي والاقتصادي، لذا ظهرت دعوات شعبية تطالب باستئناف الحياة الحزبية، وللتخفيف من ردود الفعل هذه، وعدت الحكومة الشعب، اثناء الحرب نفسها، بالحرية والديمقراطية، وعندما انتهت الحرب بدأ الضغط لتحقيق الوعد، ولم يعد امام السلطة الحاكمة ما يبرر استمرارها في فرض الاوضاع الشاذة، وخوف من ان تتحول النقمة الشعبية الى ثورة اعلن الوصي عبد الاله في 27 كانون الاول 1945. ان انشاء الاحزاب السياسية اصبح ضروريا ولايصح بقاء البلاد خالية منها.

كان الوعي السياسي قد اتسع في العراق في اثناء الحرب، كما ان التيارات السياسية قد تبلورت وظهرت عدة كتل وجماعات تدعو للحريات الديمقراطية والتنظيم الحزبي، فما ان اعلنت وزراة توفيق السويدي (23- شباط -3 مايس 1946) السماح بتشكيل الاحزاب، حتى تقدم ممثلو تلك التيارات بطلباتهم، فاجازت وزارة الداخلية في 2 نيسان 1946 خمسة احزاب سياسية هي : الحزب الوطني الديمقراطي، الاستقلال العراقي، وحزب الشعب، وحزب الاتحاد الوطني، وحزب الاحرار، ولم تجز الوزارة حزب التحرر الوطني بحجة ان مؤسيسه من الشيوعيين، كما رفضت طلبا بـاجازة حزب كوردي بحجة ان مثل هذا الحزب ينغلق على عنصر واحد من عناصر المجتمع العراقي و" متعصب قوميا ولاينسجم مع الاحزاب الاخرى في البلاد" ان هذا الرفض الى جانب تعميق شعور الكورد بالتمييز، اديا بالكثيرين منهم الى الالتحاق بالاحزاب اليسارية ولاسيما الحزب الشيوعي العراقي السري، دون ان يضطروا الى التخلي عن مشاعرهم القومية.

وقبل الحديث عن القضية الكوردية في مناهج الاحزاب السياسية التي اجيزت بعد الحرب العالمية الثانية،وبيان مواقفها التي تكشف عن افكارها السياسية، من الضروري تسليط الضوء على التكوين الطبقي والاجتماعي لابراز قادة تلك الاحزاب. فمن الطبيعي ان تنعكس تكويناتهم الطبقية والاجتماعية على مناهج احزابهم وتوجهاتها ونشاطاتها السياسية.

اولاً- الحزب الوطني الديمقراطي:

ان نواة هذا الحزب نبتت في تربة جماعة الاهالي، التي كانت مستعدة للعمل الحزبي في اول فرصة تسمح بها الظروف، وبعد ان اشار الوصي الى ضرورة وجود الاحزاب قدم كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل ويوسف الحاج الياس وعبد الكريم الازري وعبد الوهاب مرجان وعبود الشالجي وصادق كمونة طلبا الى وزارة الداخلية بتأسيس الحزب.

ضمنت الهيئة المؤسسة للحزب عناصر متباينة من حيث انتماءاتها الاجتماعية والطبقية لكن كفة المثقفين المعتدلين المؤمنين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية من المنتمين في الاصل الى (جماعة الاهالي) كانت هي الراجحة والمؤثرة في صفوفها، ومما يؤكد هذا انه من اصل ثمانية من الاعضاء المؤسسين للحزب، كان هناك ثلاثة فقط لم تكن لهم روابط سابقة بجماعة الاهالي وهم: عبد الوهاب مرجان (محام وابن ملاك ثري) وعبود الشالجي (محام، من عائلة تجارية) وعبد الكريم الازري (ميسور وصاحب املاك). اما قادة الحزب فكانوا من المثقفين ومن ذوي السمعة الجيدة، وكان كامل الجادرجي رئيس الحزب من اثرياء بغداد ويعيش من ايرادات الاراضي التي تركها له والده، ويؤمن بالماركسية، الا انه لم يكن شيوعيا حتى انه وصف بانه الاقطاعي والمصلح، اما محمد حديد فكان من عائلة ثرية وكان اقتصاديا ورجل اعمال معروف، وصفته الوثائق البريطانية باعتباره "اشتراكيا معتدلا وليس متطرفا" او كما يقول حنا بطاطو، انه كان لديه تعاطف تجريدي مع الاشتراكية اما حسين جميل فهو محام ينتمي الى عائلة مرفهة.

وجذب الحزب اليه اتباعا كثيرين واستنادا الى حسين جميل. فان اكثر من نصف المنتمين الى الحزب كانوا من متوسطي الحال. وكان بينهم تجار وملاكون صغار وثمة من يرى ان الحزب ضم في بداية تاسيسه عددا من الشباب الماركسي المثقف وعلى هذا الاساس يمكن اعتباره من احزاب اليسار الوسط.

لقد مثل الحزب الديمقراطي الليبرالية الدستورية اذ جاء في منهاجه الذي كان لمحمد حديد وكامل الجادرجي وحسين جميل اليد الطولى في وضعه، ان غاية الحزب هي القيام باصلاح عام في نواحي حياة العراق جميعا، وان الحزب يستند في تحقيق اهدافه الى الوسائل الديمقراطية وشابت سياسته الاقتصادية مسحة اشتراكية وميل نحو المعسكر الاشتراكي واتخذ طابعا اقليميا بعيدا عن التوجهات القومية العربية الا انه دعا الى الاتحاد الفدرالي  بين الاقطار العربية، وفي 29 تشرين الثاني 1950 اعلن الحزب رسميا اعتناقه مبدأ (الاشتراكية الديمقراطية) واقر تعديل منهاج الحزب في ضوئه.

وتأسيسا على ما سبق لانستغرب ان يكون الحزب الوطني الديمقراطي اول حزب سياسي علني اولى الحقوق القومية الكوردية اهتماما كان يعد متقدما حينذاك فقد نص منهاجه على ان الحزب " لايفرق بين العراقيين، ولا يميز بين بعضهم البعض، ويعتبرهم جميعا على اختلاف عناصرهم واديانهم ومذاهبهم متساوين في الحقوق والواجبات.. ان الوطن العراقي ميدان للتعاون الحر على اساس المصلحة المشتركة بين العرب، والاكراد وغيرهم من العناصر التي يتكون منها العراقيون..."

كان الحزب الوطني الديمقراطي، اكثر الاحزاب العلنية تفهما للقضية الكوردية واصراراً على حلها بروح ديمقراطية حرصا منه على وحدة العراق واستقراره، ومن هذا المنطلق وقف كامل الجادرجي بجرأة ضد عقد المعاهدة العراقية- التركية في سنة 1946، والتي كانت تهدف الى قمع الحركة القومية الكوردية في كل من العراق وتركيا، ووضع الكورد بين المطرقة والسندان. لقد هاجم الجادرجي تلك المعاهدة في سلسلة من المقالات كانت احداها بعنوان "على اي اساس يجب ان تكون صداقتنا مع الاتراك" ومما ورد فيها ".. اننا نرى ان ابرامها سوف يضر العراق كل الضرر، وان من واجباتنا القومية والوطنية وبدافع حرصنا على النظام الديمقراطي، ان ندعو كل وطني الى رفض هذه المعاهدة، والى مقاومتها واستنادا الى تلك المقاولات اصدر الحزب بيانه عن المعاهدة  في 3 حزيران 1947، وقد دعا فيه الشعب العراقي الى معارضتها واحباط مشروعها وعلى اثر هذا الموقف، حجزت جريدة  الحزب (صوت الاهالي)، وفي الاول من تموز 1947 قدم الجادرجي للمحاكمة بتهمتين، كانت  الثانية تتعلق بمقالاته عن المعاهدة، وكانت التهمة " ان بعض العبارات تخص الخطر على االكورد من اتفاق الحكومتين العراقية والتركية" مما يسبب " اثارة شعور الكراهية والبغضاء بين العرب والكورد".

وبحكم هذه المواقف اصبح اقطاب الحزب الوطني الديمقراطي المعروفون، على علاقات وطيدة بالسياسيين الكورد ومثقفيهم بمن فيهم الزعيم الكوردي الشيخ محمود الحفيد، ويذكر رفعة الجادرجي: " ان الحكومة عندما رفضت الاقامة الاجبارية على الشيخ محمود الحفيد في بغداد اخذ هو ووالده يتزاوران وذات يوم شاهدت الشيخ محمود الحفيد يتقدم نحو دارنا وهو يسير في ممر الحديقة في طريقة الى جناح ابي، فاذا بالوالد يخرج من غرفته لاستقباله ان مجرد خروجه من الغرفة للاستقبال لفت انتباهي لان ذلك  غير معتاد من قبله لكن الذي اثار عجبي هو ان والدي والشيخ محمود اخذ كل منهما الاخر بالاحضان وتبادلا القبلات وذلك لان والدي لايقبل احدا ولم اره في السابق يفعل ذلك مع احد اخر وبعد مرور مدة تكرر هذا المشهد نفسه.."

وعندما اصبح حسين جميل وزيرا للعدل في وزارة علي جودت الايوبي (10 كانون الاول 1949- 1 شباط 1950) اعترض على اصدار احكام الاعدام بحق الشيخ احمد البارزاني ورفاقه وعلى مكوثهم في غرف الاعدام طوال المدة (1946-1950) وتمكن من اخراجهم منها واستبدال قرار الحكم بحقهم.

ولم تختلف مواقف وافكار قادة الحزب الاخرين مثل: محمد حديدي وهدب الحاج حمود وخدوري خدوري، عن مواقف رئيس الحزب.

وبسبب هذه المواقف حظي الحزب الوطني الديمقراطي بتعاطف كبير بين الاوساط الكوردية منذ تأسيسه فقد كان الاقبال على صحافته بين المثقفين الكورد كبيرا في العهد الملكي. فضلا عن انضمام العديد من الكورد الى صفوفه كما كانت للحزب علاقات وثيقة مع حزبنا الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) وتقاربت مواقفهما خاصة في معارضتهما لتجديد ربط العراق بالاستعمار البريطاني ومن اجل تحرير العراق.

وقد توطدت العلاقات تلك اكثر في ظل الاجواء المناسبة التي سادت الساحة السياسية في العراق على اثر سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958 الذي كان مرفوضا من الكورد بقوة بسبب مواقفه من قضيتهم.

ثانيا- حزب الاستقلال العراقي:

ترجع بدايات تشكيل حزب الاستقلال وتطوره الى نادي المثنى وضم الحزب العناصر القومية، الذين اضطهدوا في سنة1941 اثر اشتراكهم في حركة مايس وقضى اكثرهم سنوات الحزب في المعتقلات والسجون وكان من ابرز المشاركين في تاسيس الحزب كل من محمد مهدي كبة وفاضل معلة وخليل كنة وداود السعدي واسماعيل الغانم ومحمد صديق شنشل وفائق السامرائي ولم يعمد الحزب الى ايجاد خلايا قاعدية ولذلك كان يشار اليه ومنذ مؤتمره الرابع الذي عقد في 3 تشرين الثاني 1950 عادة بطريقة زعمائه الثلاثة السياسية من ذوي السمعة القومية: محمد مهدي كبة وفائق السامرائي ومحمد صديق شنشل وهم بالترتيب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير، وان جميع مراحل الحزب بما لها وما عليها من خيبة ونجاح تعد من وضع هؤلاء الثلاثة وبمساعدة القيل من القياديين.

لقد انتمى الى الحزب اعداد كبيرة من الشباب القومي العربي من ابناء الطبقة الوسطى وعدد من الملاكين وضباط الجيش المتقاعدين وبذلك تكون الانتماءات الطبقية لغالبية اعضائه من (البرجوازية) و(البرجوازية الصغيرة) ويدل انتماؤهم الطبقي على الاتجاه اليميني للحزب، وقد اتهموا من قبل البعض بالنازية والفاشية.

كانت مهنة القانون جيدة التمثيل في الحزب اذ كان هناك (26) محاميا ينحدرون من الطبقة الوسطى من اصل (37) عضوا في اللجنة العليا للحزب، وكان هناك في اللجنة نفسها اثنان من الضباط السابقين وهما اللواء الركن المتقاعد ابراهيم الراوي ورائد الركن المتقاعد محمود الدرة واستاذ كلية سابقين وصحفيان واثنان من متوسطي ملاك الاراضي وثلاثة من التجار المتوسطين اما رئيس الحزب فكان ينتمي الى عائلة دينية وتجارية اما محمد صديق شنشل فكان ينحدر من عائلة تجارية ثرية وكان فائق السامرائي محاميا ومن ابناء الطبقة الوسطى.

اعتمد حزب الاستقلال على الجذور التاريخية للدعوة القومية العربية منذ عصر النهضة القومية فقد استلهم المضامين القومية التي نادى بها المفكرون العرب يومذاك وفضلا عن ذلك فقد كانت الفكرة القومية لدى الحزب ممتزجة بالاسلام، وعلى حد تعبير احد الباحثين، فقد كان يعتز   بـ العرش والبرلمان والشورى الاسلامية" ومع هذا اتهم بالتطرف لمناداته بتأميم النفط وبمبادئ اشتراكية، خاصة بعد التعديل الذي طرأ على منهاجه في الخمسينيات.

اكد الحزب في مجال السياسة الداخلية انه يسعى لتوطيد الحياة الدستورية الصحيحة في البلاد وضمان حقوق الشعب في ممارسة سيادته، كما دعا الى ان  يطبق النظام اللامركزي في الادارة حتى يتسنى لسكان الالوية (المحافظات) المشاركة في ادارة الحكومة وتحقيق الاصلاحات المحلية. والمهم في المنهاج انه لم يرد فيه اي نص عن القومية في العراق كما انه لم يتطرق الى القومية الكوردية مع ان حوادث ومشاكل حدثت في العراق بسبب اهمال السلطات القضية الكوردية التي طالما اثيرت بين الحين والاخر.

ومن الجدير بالذكر ان الحزب وفي معرض حديثه عن اهمية تاسيس جامعة عربية شعبية تمثل الشعوب العربية وتضم جميع المنظمات السياسية ذات الاتجاه القومي عد الكورد في العراق اقلية قومية مثل الارمن في سوريا والمارونيين في لبنان والاقباط في مصر والبربر في المغرب، كما عد وجودهم بمثابة ثغرة في البناء القومي العربي، وانهم مع الاقليات المذكورة يحولون دون ايجاد وحدة متماسكة"

ولم يول قادة حزب الاستقلال في كتاباتهم ومذكراتهم القضية الكوردية اهتمام يذكر باستثناء عضو لجنة الحزب العليا محمود الدرة الذي اتاحت حياته العسكرية في كوردستان ان يكون رأيا عن القضية الكوردية في العراق، اذ يعدها ثغرة استغلتها القوى الدولية المعادية لامال الامة العريبة لاعاقة حركة التاريخ العربي. ويسمى الدرة الحركة الكوردية احيانا بـ(حركة العصيان الكوردية الانفصالية) وانها في رأيه ليست الا لعبة سياسة دولية.

ووضع الدرة في سنة 1964 كتابا بعنوان (القضية الكوردية والقومية العربية في معركة العراق)، اتخذت منه الحكومة العراقية وثيقة تدعم به مواقفها ضد الحقوق القومية الكوردية فاعادت طبع عدد من فصوله في كتابها الازرق الذي نشرته بعنوان (الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال) سنة 1965 واصبح الكتاب محط نقد وسخرية المثقفين الكورد. وعلى العكس من الحزب الوطني الديمقراطي لم  يحظ حزب الاستقلال بعطف الكورد ولم يكن له اي شعبية في كوردستان العراق، على الرغم من انه كان يرفع في مؤتمراته وبياناته الانتخابية شعارات تشيد بالاخوة العربية الكوردية.

واستنادا الى ماسبق لم تكن علاقة هذا الحزب ودية مع حزبنا الديمقراطي الكوردي فقد هاجمه حزبنا في تشرين الاول 1948 واتهم قيادته بميول فاشية تعمل على انشاء (امبراطورية عربية) تخضع لها شعوب الشرق، وانه يتخذ من القومية الاعتدائية والتعصب العرقي الاعمى مبدأ له كما ادانه لانه لم يتخذ موقفا يمكن وصفه بالعطف المجرد على ما اصاب القومية الكوردية من الكوارث والنكبات"

على اية حال، عدل الحزب نظامه الاساس في سنة 1950 واضاف كلمة (الاشتراكية الديمقراطية) الى اهدافه الاجتماعية واتخذ موقفا مقاربا من موقف الحزب الوطني الديمقراطي ازاء الحقوق القومية الكوردية ، وقد تبلور هذا الموقف بالتدريج في السنوات القليلة التي سبقت ثورة 14 تموز 1958 فقد نصت الفقرة (3) من المادة (2) من منهاجه على ما يلي "كما يعتز الحزب بقوميته فانه يحترم القوميات الاخرى ويعتبر المواطنين العرب والكورد شركاء في الوطن"

ثالثاً- حزب الاتحاد الوطني

اجيز هذا الحزب مع بقية الاحزاب العلنية في 2 نيسان 1946 وعقد مؤتمره الاول في 28 نيسان 1946 وانتخب اعضاء اللجنة المركزية وفاز كل من عبد الفتاح ابراهيم وناظم الزهاوي وجميل كبة وناصر الكيلاني وعبد الله مسعود القريني ومحمد مهدي الجواهري وادور قليان وعطا البكري وعزيز عجينة ومحمد صالح بحر العلوم ونيازي فرنكول وكاظم الدجيلي وموسى صبار وحيدر علي وموسى الشيخ راضي.

وعلى الرغم من ان الحزب كان لايؤمن بالقيادة الفردية وكانت قيادته جماعية فقد عد عبد الفتاح ابراهيم رئيسا للجنة السياسية وممثلا للحزب امام الهيئات الرسمية وكانت تصدر باسمه جميع مقررات الحزب وبياناته. لقد كان عبد الفتاح ابراهيم مؤمنا بالفكر الاشتراكي المبني على النظرية الماركسية ومعجبا كذلك بالفكر الاغريقي ومميزاته وقد انعكست افكاره هذه بشكل واضح على منهاج الحزب الذي انفرد بوضعه الى حد ما.

ومن المناسب ان نذكر هنا ان هذا الحزب وبسبب توجيهه الماركسي ادى الى ان يتغلغل الشيوعييون في صفوفه حتى ان الحزب الشيوعي، العراقي اوصى المنتمين اليه ان يتقدموا بطلبات الانتماء اليه وعلى هذا اصبح الحزب يضم فئات من الطبقة الوسطى ومن التجار الصغار وباعة المفرد والمثقفين والعمال ولم يكن معظمهم ملتزما بمبادئ الحزب وعلى مستوى الفهم الذي يقصده الحزب. وعلى الرغم من ان منهاج الحزب لم يول القضية الكوردية اهتماما خاصا الا ان المادة الرابعة نصت على "تحقيق المساواة بين جميع العراقيين في حقوق المواطنة وواجباتهم من غير تمييز في القومية والدين والمذهب.

لم تتقيد ادبيات حزب الاتحاد الوطني، بما سطر في المنهاج، فقد وقف منذ قيامه، موقفا وديا من الكورد والقضية الكوردية، وطالب مرارا، الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي، ودعا عبدالفتاح ابراهيم في المؤتمر الثاني للحزب،/ الى ضرورة ضمان الحقوق القومية للكورد، ضمانا لايخل بالوحدة العراقية وبكيان الدولة القائم، وذلك بفسح المجال لهم بادارة شؤونهم المحلية والثقافية واحياء لغتهم وادابهم، واعتبر الحزب ان هذا سيؤدي الى تعزيز اواصر الاخوة بين القوميتين اللتين ارتبطتا منذ قديم الزمان بروابط الجوار والتاريخ والدين. كما طالب الحزب باصدار عفو عن قائد الحركة القومية الكوردية مصطفى البارزاني وعن رفاقه والسماح لهم بالعودة من الاتحاد السوفيتي الذي كانوا قد لجأوا اليه.

واحتج الحزب على عقد المعاهدة العراقية-التركية في نيسان 1946، واعتبرها مشروعا استعماريا وتحالفا بين الرجعية ضد الحريات الديمقراطية. ان موقف الحزب من القضية الكوردية دفع المؤتمر الثاني للحزب الى ادخال تعديل في المادة الرابعة من منهاج الحزب التي اصبحت تنص على (تحقيق المساواة بين جميع العراقيين في حقوق المواطنة وواجباتها من غير تمييز في القومية والدين والمذهب وتوسيع المجال لان يمارس الشعب الكوردي في العراق حقوقه القومية من دون اخلال بسلامة الوحدة العراقية) وتشير بعض المصادر الى ان هذا الحزب دعا الى حل القضية الكوردية على اساس الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكوردي، واذا صح هذا، يكون اول حزب سياسي عراقي علني يدعو الى هذا الحل العلمي للقضية الكوردية علنا ورسميا.

ان الاتجاه الماركسي للحزب وتغلغل الكثير من الشيوعيين في صفوفه، وبسبب مواقفه الجريئة في انتقاد اعمال الحكومة وفي الاحتجاج على المعاهدة التي عقدت بين العراق وتركيا، وعلى المعاهدة العراقية الاردنية التي عقدت في نيسان 1947، ودوره في المظاهرات التي قامت في وجه السلطة ادى الى مطاردة السلطة لاعضائه وتعرضه لحملة ارهابية، وفي 29 ايلول 1947 قررت وزارة الداخلية ابطال رخصة الحزب بحجة انه حث على الثورة وخلق الاضطرابات، ولم يمارس الحزب العمل العلني، او السري بعد تعطيله، وتفرق اعضاؤه.
رابعا: حزب الشعب

كان حزب الشعب في الحقيقة، واحدا من بنات افكار مؤسس الحزب الشيوعي العراقي. يوسف سلمان يوسف (فهد)، ليؤمن قاعدة للحزب الشيوعي تعمل في العلن، عقد الحزب مؤتمره الاول في نيسان 1946، وانتخب عزيز شريف (محام) رئيسا للحزب وفاز بعضوية اللجنة المركزية كل من: توفيق منير (محام) وخليل مهدي (محام) وعبدالوهاب الماشطة وحميد هندي ووديع طليا وعبدالامير ابو تراب (محام).

اما من ناحية التركيب الاجتماعي لقادة الحزب، فقد كان عزيز شريف ينتمي الى عائلة صغار المزارعين المستقلين، وكان والده من علماء الدين المعروفين، وكان خليل مهدي وعبدالوهاب الماشطة تاجرين صغيرين، اما حميد هندي ووديع طليا فكانا عاملين ميكانيكيين، والاخيران فضلا عن عبدالامير ابو تراب كانوا اعضاء سابقين في الحزب الشيوعي. واستنادا الى ما ذكره كامل الجادرجي فان قادة هذا الحزب كانوا لايؤمنون بغير الماركسية ولكنهم يعتقدون بان الوقت لم يحن (في تلك المرحلة من تاريخ العراق) للتظاهر بالفكرة، فكانت خطتهم هي الخروج بمنهج خال من الماركسية وجمع كل ما يمكن جمعه في حزبهم من شيوعيين واشتراكيين واحرار فكر ومناوئين للاستعمار البريطاني.

اما معظم الذين انتموا الى هذا الحزب، فكانوا من حيث التركيب الاجتماعي من (البروليتارية والبرجوازية الصغيرة) من عمال السكك وعمال البناء الذين كانوا يشكلون معا اكثر من نصف المنتمين الى الحزب.

تالف منهاج حزب الشعب من ثماني مواد، وجاء في المادة (3) الفقرة (ب) ان الحزب يعمل لتحقيق (المساواة التامة بين مختلف القوميات والجماعات التي يتالف منها الشعب العراقي، دون اي تفريق او امتياز لفرد او جماعة على فرد او جماعة اخرى، على اساس العنصرية او الدين او المذهب، وتحريم اية دعوة او محاولة الى مثل هذا التفريق او التمييز). ودعا الحزب في صحافته الى تحقيق الديمقراطية والمساواة التامة والاخوة الحقيقية بين جميع القوميات العراقية.

يعد حزب الشعب من اوائل الاحزاب العلنية التي تنبهت الى القضية الكوردية، فقد اوضح ان نمو الحركة القومية الكوردية لايسيء الى القضية العربية، وانه ليس من تقاليد الشعب الكوردي او في تجاربه التارخية كره العرب او التصادم معهم، بل ان عوامل التاريخ في الاخوة الكوردية العربية من اعظم ما خلقه التاريخ من الاواصر لشعبين متآخيين يكادان يكونان شعبا واحدا، ودعا الى ضرورة سلوك سياسة ايجابية في حل معضلات القومية الكوردية وانماء مقوماتها. وعالج عزيز شريف القضية الكوردية في عدة مقالات نشرتها جريدة (الوطن) لسان حال الحزب، اوضح فيها: ان المشكلة الكوردية ذات وجهين وجه عام منبعث عن الاستعمار وعن سوء الادارة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة، ووجه خاص منبعث عن مشكلات الكورد القومية كقضايا الاعياد القومية الكوردية وممارسة اللغة الكوردية وانمائها ونمو القضية  الكوردية وتطورها. ودعا العرب والكورد الى الجهاد معا في سبيل حل هذه المشكلة، كما طالب الحكومة بالعفو عن (مصطفى البارزاني) ورفاقه الذين لجأوا الى الاتحاد السوفيتي.

وتعاون حزب الشعب مع حزبنا الديمقراطي الكوردي، في لجنة التعاون سنة 1948، واستنكر اقدام حكومة صالح جبر في 19 حزيران 1947 على اعدام الضباط الكورد: عزت عبدالعزيز ومصطفى خوشناو وخيرالله عبدالكريم ومحمد قدسي.

ومن الجدير بالذكر ان ايا من الاحزاب الوطنية العلنية التي اجيزت بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكلف نفسها عناء وضع دراسة عن القضية الكوردية وحلها، باستثناء حزب الشعب، فكان الحزب الوحيد الذي اقدم على ذلك، اذ جمع رئيسه ما كان قد كتبه عن القضية الكوردية في جريدة الحزب في كتاب عنوانه (المسألة الكوردية في العراق) شرح فيه عدالة القضية الكوردية ووضع الحلول العادلة لها وفي مقدمتها حق الكورد في تقرير مصيرهم.

كما اسدى عضو الهيئة المؤسسة للحزب جرجيس فتح الله (محام) والذي اصبح مسؤولا لفرع الحزب في الموصل، خدمات كبيرة الى الشعب في الموصل، او في مشاركته للكاتب والاديب الكوردي انور المائي في اصدار جريدة (راستي/الحقيقة) في الموصل في نيسان 1959، والتي كانت تصدر باللغتين الكوردية والعربية. ولم تقتصر خدمات جرجيس فتح الله عند هذا الحد، بل تجاوزته الى التحاقه بالثورة الكوردية وترؤسه لاعلى جهاز قضائي فيها، فضلا عن كتابته للمقالات لاذاعة (صوت كوردستان العراق)، وترجمته لامهات الكتب الغربية عن الكورد، وتعرض بسبب مشاركته في احداث الموصل في 8 اذار 1959، ومواقفه من القضية الكوردية الى الاعتقال والسجن والتشريد.
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خامساً: حزب الاحرار

يعد نوري السعيد، صاحب فكرة تشكيل هذا الحزب، الا ان الصدف شاءت ان يكون خارج العراق عند تقديم الطلب بتشكيله، فقدم الطلب كل من كامل الخضيري وداخل الشعلان وعبد القادر باش اعيان وحسن النقيب ومحمد فخري جميل وعبد العزيز السنوي، وعباس السيد جميل ونوري الاورفلي وجميعهم ممن لم يكن لهم انتماء حزبي معين او اتجاه سياسي مؤثر وجرى انتخاب الهيئة الادارية للحزب فاصبح كامل الخضيري رئيسا وداخل الشعلان معتمدا عاما ومحمد فخري جميل سكرتيرا.

تالف منهاج الحزب من ست مواد فقط لم ترد فيها  اي اشارة الى الكورد، الا ان المادة (2) الفقرة (ب) نصت على ضمان حقوق الافراد، والجماعات والاحزاب، في التمتع بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم في القانون الاساسي..."

يعد هذا الحزب حزبا (برجوازيا) قيادة وقواعداً فقد كان معظم قادته من اصحاب المصالح الشخصية ويبدو ذلك واضحا من خلال منهاجه الاصلاحي المحدود وصفة اعضائه الطبقية الذين كانوا ينتمون الى العشائر ورجال الدين والتجار، فقد كان داخل الشعلان مثلا اقطاعيا كبيراً ومن شيوخ العشائر وكان توفيق السويدي الذي اصبح رئيسا للحزب في حزيران 1946 ملاكا وسياسيا ينحدر من عائلة ثرية.

ولايؤمن اصلا بالحياة الحزبية حتى انه تخلى عن رئاسة الحزب في كانون الثاني  1947لعدم حصوله على مكاسب سريعة بواسطتها فانتخب سعد صالح بدلا عنه وقد قال الجادرجي عن هذ الحزب: انه لايمكن ان يعتبر حزبا بالمعنى الحقيق للحزبية لانه لايؤمن بما سطره في منهاجه ويقول فاضل حسين ان تأليف حزب الاحرار كان اصطناعيا وانه عاش عيشة مصطنعة وعزا سبب بقائه  الى شخصية سعد صالح الذي كانت له مكانة محترمة لدى بعض الاوساط الشعبية والحكومية.

لقد شعر سعد صالح بعدم وجود قاعدة شعبية للحزب، فتعاون مع حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي على الاطاحة بوزارة صالح جبر، وشجب معاهدة بورتسموث، وربما يفسر لنا هذا سبب اعتبارحزبنا هذا الحزب من الاحزاب الوطنية المكافحة ضد الاستعمار والمدافعة عن الاستقلال والسيادة الوطنية وعن مصالح الشعب في توطيد الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي للبلاد.

ومهما يكن من امر فان حزب الاحرار لم تكن له اهمية بالقياس الى بقية الاحزاب التي كانت قائمة، وقد جمد نشاطه في 5 كانون الاول 1948  حين حدثت مضايقة لاعضائه، ولم يستأنف نشاطه بعد ذلك وتفرق اعضاؤه وهكذا اختفى هذا الحزب دون ان  يترك اثرا يذكر في الميدان السياسي.

سادسا:- احزاب الرجعية والطبقة الحاكمة

عانى العراق اثناء الحكم الملكي من سرعة تبدل الحكومات مما ادى الى عدم استقرار وثبات القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومات في اثناء عملها فحينما تسلم صالح جبر الوزارة (29/اذار/1947- 27/كانون الثاني/ 1948 )تجددت الحركة القومية الكوردية المسلحة وبعد انهيار جمهورية مهاباد الكوردية في كانون الاول 1946 واضطرار رئيس حزبنا البارزاني الخالد الى الانسحاب باتجاه الحدود ثم اللجوء الى الاتحاد السوفيتي جابهت حكومة صالح جبر، التي كانت مصممة على ابدال معاهدة 1930 بمعاهدة لاتقل عنها سوءاً معارضة الاحزاب والصحافة الوطنية بالبطش والتنكيل فاجرت محاكمات صورية لقادة الحزب الشيوعي العراقي واصدرت احكام الاعدام على سكرتير عام الحزب وعضوين في مكتبه السياسي، كما اجرت المحاكمات لعدد من قادة الاحزاب الوطنية بينهم كامل الجادرجي وعزيز شريف وعبد الفتاح ابراهيم وعطلت صحف هذه الاحزاب كما قامت بقمع الحركة القومية الكوردية بقسوة واعلنت الاحكام العرفية في عدد من المناطق الكوردية ونفذت في 19 حزيران 1947 احكام الاعدام باربعة من الضباط الكورد.

وبلغت حملة صالح جبر ضد الحركة الوطنية اوجها عندما اقدمت وزارته على سحب اجازة حزبي الشعب والاتحاد الوطني في ايلول 1947 واتخذت جميع الاستعدادات لتعديل المعاهدة العراقية البريطانية سنة 1930 بمعاهدة بورت سموث في 15 كانون الثاني 1948.

تحسنت ظروف الحركة الوطنية لاسيما بعد ان تمكنت في اروع تحد جماهيري شارك فيه العرب والكورد من ان تفرض اراداتها في منع عقد معاهدة بورت سموث، اذ استأنف الحزب الوطني الديمقراطي نشاطه السياسي في اذار1950 واسترجع الحزب الشيوعي العراقي نشاطه بعد اعدام قادته: يوسف سلمان يوسف فهد وزكي بسيم وحسين الشبيبي في 14 شباط 1949 كما ظهرت منظمات واحزاب جديدة مثل: حركة انصار السلام وحزب البعث العربي الاشتراكي.

لقد قابل هذا النهوض الجماهيري نشاط يميني تمثل بانتظام الرجعية الحاكمة في احزاب سياسية فتأسس حزب الاصلاح في تشرين الثاني 1949 برئاسة سامي شوكت وحزب الاتحاد الدستوري في 24 تشرين الثاني 1949 برئاسة نوري السعيد، وحزب الجبهة الشعبية في 26 ايار1951 برئاسة طه الهاشمي وحزب الامة الاشتراكي في حزيران 1951 برئاسة صالح جبر. وقد ضمت هذه الاحزاب اصحاب المصالح الكبيرة من الاقطاعيين والشيوخ الطامعين في الوزارات او كراسي مجلس النواب ولم تكن تمتلك رؤية سياسية واقتصادية واضحة وتفتقر الى الكثير من مقومات الاحزاب السياسية بدليل ان الرابطة الفكرية كانت معدومة بين اعضائها.

وكان تأسيس هذه الاحزاب بمثابة حركة حزبية مضادة تعمل الى جانب جهاز الدولة لمكافحة الحياة الحزبية وتمييعها ومناهضة الافكار التقدمية والاشتراكية لذا قوبل تأسيسها بحملة مركزة قامت بها الحركة الوطنية وصحافتها التي اوضحت انها تمثل مصالح شخصية لاعلاقة لها بالمبادئ الحزبية وان هدفها الوصول الى الحكم ومناوءة القوى الحزبية الحقيقة.

ولعبت صحافة الاحزاب الرجعية دورا خطيرا في تشويه مواقف الاحزاب الوطنية والافتراء عليها واطلاق اقلام المرتزقة من الصحفيين لبث السموم ضد هذه الاحزاب واضعافها.
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يستنتج مما سبق، ان اجازة الحكومة لاحزاب المعارضة العلنية في اعقاب الحرب العالمية الثانية، جاءت تحت ضغط المعارضة الوطنية، لذا لم ترحب السلطة ومن ورائها الحكومة البريطانية بالعمل العلني للاحزاب لانها كانت من وجهة نظر بريطانية عصابات من اتباع شخصيين لشخص قائد، وكان ارشد العمري الذي اشتهر بمحاربة الحياة الحزبية، يرى في الاحزاب السياسية الثلاثة: الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني، والشعب ، احزابا شيوعية، وان حزب الاستقلال كل حزبا نازيا، اما حزب الاحرار ففي رايه عبارة عن عصابة من السراق.

واتضح ان الحكومات العراقية المتعاقبة ومن ورائها بريطانيا، كانت اكثر اهتماما بايجاد من يتعاون معها من السياسيين التقليديين، وكان الحل الوحيد تاسيس احزاب منافسة بواسطة الموالين لها، وتمثل ذلك بتشكيل احزاب برجوازية ويمينية تمثل بمجموعة من الاشخاص تربطهم المصلحة دون الاستفادة من فكر معين ودون قواعد حزبية، وحتى هذه الاحزاب ارغمت فيما بعد ، على الحد من نشاطها او ايقاف اعمالها.

ولم تكن الاحزاب العلنية، ذات عقائد سياسية واضحة وان مناهجها اتصفت بالغموض ازاء الحقوق القومية الكوردية فاذا استثنينا حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني والحزب الوطني الديمقراطي الى حد ما فان هناك شبه توافق في الخطوط العريضة لمناهج الاحزاب الاخرى، اذ جاءت مواقفها ومناهجها متفقة تقريبا ازاء القضية الكوردية عدا عدد من الاختلافات التي لم تكن ذات شأن اذ انها لم تعد في مناهجها صراحة القضية الكوردية مشكلة داخلية يعاني منها نظام الحكم في العراق، ولكن وردت في مناهجها فقرات تنوه بشكل او اخر عن وجود هذه المشكلة وذلك بتأكيدها على وحدة العراق وشجب كل ما يضر بها، وعلى محاربة الروح الاقليمية والانعزالية، وتحقيق المساواة بين جميع العراقيين.

لقد ركزت احزاب المعارضة العلنية اهتمامها على مهاجمة الفساد الاداري والسياسة الخارجية الموالية لبريطانيا، وتدخل الحكومة في الانتخابات، ومع هذا فقد كان دورها ثانويا في التأثير على مجريات الاحداث، ومنها مجريات القضية الكوردية، ويمكن ان نرجع عدم فعالية تلك الاحزاب الى غياب برامج العمل وعدم استيعاب بعض المنطلقات الفكرية والعقائدية، فضلا عن انها خضعت لاشخاص كان معظمهم من شرائح المجتمع الاقتصادية العالية او فوق المتوسطة.

ومع كل هذا فقد تعرضت احزاب المعارضة العلنية ومنذ السماح لها بممارسة عملها الحزبي، الى مقاومة السلطات، واتخذت المقاومةصوراً شتى، واثبتت الاحداث عدم امكان استمرار حزب سياسي ذي صبغة (ايديولوجية) في العمل العلني، فقد اغلقت السلطات حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني في ايلول 1947، وعندما ضاق الحزب الوطني ذرعا بالمضايقة، قرر تجميد نشاطه في الاول من كانون الاول 1948 واستأنف نشاطه في اذار1950 وفي اعقاب انتفاضة تشرين الثاني 1952 اوقفت الحكومة نشاط جميع الاحزاب العلنية ثم استأنفت نشاطها في 12 تشرين الاول 1953 واخيرا عطلت الحياة الحزبية في ايلول 1954.

ان عدم سماح الحكومات العراقية المتعاقبة لاي حزب اشتراكي صميم بالعمل العلني لكي يتمكن من ان يستقطب العناصر (الراديكالية) وحدها من نفوذ الاحزاب الاشتراكية السرية ونشاطها، كان سببا في زيادة ميل الجماهير الى دعم الاحزاب السرية والالتفاف حولها لاسيما حول الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزبنا الديمقراطي الكوردستاني وسببا في ان تصبح الافكار الاشتراكية في الخمسينيات اكثر جاذبية وقوة حتى على تفكير معارضيها ويفسر لنا هذا اعلان حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي صلتهما بالمبدأ الاشتراكي وتسمية صالح جبر حزبه (حزب الامة الاشتراكي) بامل كسب شيء من الشعبية.
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شهد العراق بعد الحرب العالمية الاولى ظهور نشاطات لتنظيمات سياسية سرية كان لها دورها في كثير من الاحداث التي جرت حينذاك وقد عكست هذه التنظيمات واقع التيارات والاتجاهات الشيوعية والدينية والقومية الاشتراكية، وسنستعرض في هذا الفصل ابرز تلك التنظيمات السياسية التي عرفها العراق خلال المدة 1934- 1958 مع بيان مواقفها من القضية الكوردية.

اولاً:- الحزب الشيوعي العراقي:

بدأت الافكار الماركسية بالوصول الى العراق في بداية العشرينيات وتمكن يوسف سلمان (فهد) العامل في ميناء البصرة من تشكيل اول حلقة حزبية شيوعية في البصرة سنة 1927 وعندما انتقل الى الناصرية سنة 1932 لاسباب معيشية استطاع وبالتعاون مع عبد الجبار الحسون تأسيس خلية شيوعية اخرى وفي الوقت ذاته ظهرت خلايا مماثلة في بغداد وكركوك.

تاسس الحزب الشيوعي العراقي رسميا  في 31 اذار 1934 واجتذب اليه قدرا لايستهان به من جماعة الاهالي، واصبحت الشيوعية في الاربعينيات عاملا من عوامل الحياة السياسية في المجتمع العراقي واندفع الحزب الشيوعي الى الصف الاول بين الحركات السياسية وكانت هناك عوامل كثيرة قد اسهمت في زيادة انتشار الشيوعية في النصف الثاني من الاربعينيات لعل اهمها فضلا عن تدهور الاوضاع الاقتصادية، هو رفض وزارة توفيق السويدي في نيسان 1946 طلبا باجازة حزب كوردي بحجة ان مثل هذا الحزب ينغلق على عنصر واحد من عناصر المجتمع العراقي ان هذا الرفض الى جانب شعور الكورد بالتمييز اديا بالكثيرين منهم  الى الالتحاق بالحزب الشيوعي العراقي. عقد الحزب مؤتمره الاول سنة 1945 ومر الشيوعيون بعد مؤتمرهم بمرحلة التمزق والانشطار الى جماعات متناحرة، واصيبت منظماته بهزة عنيفة على اثر القاء السلطات القبض على قيادته في 18 كانون الثاني 1947 والمتمثلة حينذاك بيوسف سلمان يوسف (فهد) وزكي محمد بسيم (حازم) وحسين محمد الشبيبي (صارم). استعاد الحزب بعض قوته عند اعتقال المنشق عن الحزب داود الصائغ اذ كان اعتقاله حافزاً لعودة اعضاء تنظيم (رابطة الشيوعيين العراقيين) الى الحزب في ايلول 1947 كما ادى تعطيل حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني في السنة نفسها الى انضمام الكثير من اعضاء الحزبين اليه.

واعطت وثبة كانون الثاني 1948 دفعة قوية للحزب الشيوعي الى امام، فاتسع نطاق جاذبيته وتنامى عدد اتباعه وادى هذا الى ان يدعو في شباط 1948 الى ثورة (برجوازية ديمقراطية) تحت قيادة (البروليتاريا) الا ان فهدا تراجع عن هذه الفكرة باخراجه (البرجوزاية الوطنية) من المعسكر الامبريالي والدعوة الى التعاون  معها وكانت تعليمات فهد هذه تتضارب مع صياغات الحزب النظرية في شباط 1948 ومع هذا فان الحزب تصرف حسب رغبة فهد.

واصيب الحزب باكبر نكسة عندما نفذت السلطة احكام الاعدام بقادة الحزب الشيوعي: (فهد) و(حازم) و(صارم) في شباط 1948 فقد تقاذفته القيادات والتيارات المتعددة خلال المدة (1949-1956) حيث انشق خلال هذه المدة الى خمس  مجموعات متناحرة ولم يعد للحزب اي اهمية من حيث  النوايا والاهداف.

تمكن الحزب من العودة الى الحياة الحزبية في خريف 1951 في ظل قيادة بهاء الدين نوري (ابن عالم ديني  /   ملاك) واصدر ميثاقا جديدا للحزب اقرته اللجنة المركزية في سنة 1953 وعندما اعتقل بهاء الدين نوري في نيسان  1953 تقاذفت الحزب مرة اخرى عدة قيادات وتيارات واتجه الحزب الى التطرف اليساري ومن الجدير بالذكر ان حنا بطاطو يعرف المدة(1949-1955) من تاريخ الحزب الشيوعي بانها فترة ارتقاء الكورد حيث شكلوا في رايه المحور الفعلي للحزب لانهم احتلوا نسبة (31.3%) من العضوية الاجمالية للجان المركزية،وان الحزب خلال المدة (1949-1950) كان يقاد من كوردستان وليس من بغداد.

وفي سنة 1956 تم رأب الصدع وتحققت وحدة الحزب واصبح على رأسه ثلاثة رجال مثلوا في اثناء السنوات اللاحقة الشخصيات المحورية الاساس للحركة الشيوعية في العراق وهؤلاء هم: حسين احمد السيد الرضي (معلم) الذي عرف باسمه المستعار (سلام عادل) وعامر عبد الله عمر العامري (محام) وجمال حيدر عاصم الحيدري (كوردي من عائلة ملاكية افتقرت).

وعلى الرغم من وجود جمال الحيدري ضمن الشخصيات المحورية للحزب، فان المدة بعد سنة 1955 تميزت بتعريب توجه الحزب الشيوعي اذ وضع ابعاد حميد عثمان (كوردي من اربيل ومن الطبقة الوسطى الدنيا) في حزيران 1955 حدا لصعود الكورد ضمن الحزب وسهل كذلك تعريب توجه الحزب، واستنكرت القيادة الجديدة في التوجهات الداخلية الصادرة في اب 1955، الموقف (السلبي) و(الانعزالي) الذي كان الحزب قد اتخذه  تجاه مشكلات الشعوب العربية.

وبمجيء سنة 1958 كان المئات من اعضاء الحزب الشيوعي في السجون وغدا عدد الشيوعيين المنظمين قبيل ثورة 14 تموز 1958 من القلة بحيث لم يكن يعده الرأي العام مصدر خطر على نظام الحكم ولكن الصلابة والجلد اللذين ابداهما كثير منهم في ظل الاضطهاد ساعد الحزب الشيوعي على ان يكسب عطف قطاعات واسعة من المؤيدين بعد ثورة 14 تموز 1958.

تنطلق الاحزاب الشيوعية في مواقفها من حل المسألة القومية من النظرة الماركسية- اللينينية، التي تربط بشكل وثيق بين تصفية الاضطهاد والتسلط القومي من جهة وتقويض الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والغاء التناحر بين الطبقات وانتصار الثورة البروليتارية من جهة اخرى.وتاسيسا على ما سبق كان للحزب الشيوعي العراقي دور وموقف خاص بالنسبة للقضية الكوردية يختلف عن موقف ودور جميع الاحزاب العراقية السرية والعلنية ذلك لانه حزب اممي سعى منذ تأسيسه الى طرح حلول وشعارات للقضية الكوردية وحزب ضم بين صفوفه عددا كبيرا من الكورد. وصل عدد منهم الى مراكز قيادية.رفع الحزب الشيوعي منذ اب سنة 1935 وعلى صدر العدد الثاني من جريدته (كفاح الشعب) شعار استقلال كوردستان واوضح الحزب معاني وابعاد هذا الشعار.

 فقد شملت الاهداف المعلنة والمتعلقة فقط بفترة البداية "طرد المستعمرين وضمان حرية الشعب والاستقلال الكامل للاكراد وضمان الحقوق الثقافية.. لكل الاقليات العراقية" واستنكر الحزب ومنذ تاسيسه كذلك، الحرب المستمرة التي كانت تشنها الحكومات العراقية ضد الشعب الكوردي، واشار الى ان الكورد شعب يريد ان يعيش حرا كما هي امنية جميع الشعوب.

وعندما اندلعت الحركة الكوردية بقيادة البارزاني الخالد في 10 اب 1943 اصدر الحزب الشيوعي بيانا مطولا في 29 اب وجهه الى الشعب العراقي اعلن فيه استنكاره لهجوم قوات الحكومة على القرى الكوردية الا انه وفي الوقت نفسه هاجم قيادة الحركة الكوردية على اساس انها حركة اقطاعية مرتبطة ببريطانيا، وعلى ان (البارزاني) يهدف من وراء الحركة اعادة نفوذه الاقطاعي ونبه الحزب الى ان قضية الكورد الوطنية مرتبطة بقضية العراق التحررية.

يبدو مما سبق ان الشيوعيين الاوائل بدأوا يتراجعون عن اهدافهم التي كانوا قد اعلنوها على صدر جريدتهم السرية (كفاح الشعب) الصادرة في اب 1935 فقي الوقت الذي اقر الحزب الشيوعي حق تقرير المصير لكل امة واعلن انه يناضل في سبيل مصالح جماهير الشعب وانه يضمن للشعب الكوردي ولجماهيره الكادحة فرص تبيان رأيها في البقاء الاختياري او الانفصال ، اشترط ان يتم ذلك بعد تحرر العراق اوعند ظروف تلائم الشعب الكوردي. ثم اخذ الحزب ياخذ بنظر الاعتبار عند رسم سياسته الداخلية حقيقة وجود الشعبين الكوردي والعربي في حدود دولة واحدة وعليه وقف بوجه الدعوات التي كانت تطالب بتكوين دولة كوردية معتبرا اياها محاولة من الاقطاعيين والبرجوازيين المدفوعين من الدوائر الاستعمارية لزرع روح البغضاء القومية وتشجيع وتغذية النزعات الانعزالية الانفصالية بقصد شق وحدة الحركة الثورية في كوردستان والوحدة الوطنية في العراق.

واستنادا على ما سبق اخذ الشيوعي يركز في تثقيفه للجماهير على اهمية الصداقة العربية الكوردية فكانت جريدة ازادي (الجريدة المركزية للفرع الكوردي، صدر العدد الاول منها في نيسان 1944) تثقف الجماهير الكوردية باهمية الصداقة مع العرب بينما كانت جريدة القاعدة (جريدة الحزب المركزية) تثقف الجماهير العربية بتلك الصداقة ومشروعية حقوق الشعب الكوردي.

وسجل الحزب تراجعا اخر بالنسبة لموقفه من القضية الكوردية فالتقرير السياسي الذي القاه سكرتير الحزب (فهد) امام كونفرانس الحزب الاول سنة 1944 كان خاليا من ذكر الشعب الكوردي عند تطرقه للوضع الداخلي، كما ان اول منهاج للحزب (الميثاق الوطني) والصادر في سنة 1945 جاء كذلك خاليا من اي مادة تنص على حقوق الشعب الكوردي في تقرير مصيره اذ جاء في الفقرة العاشرة من الميثاق عن الشعب الكوري ما يلي (نناضل في سبيل ايجاد مساواة حقيقية  في الحقوق للاقلية القومية الكوردية مع مراعاة حقوق الجماعات القومية والجنسية الصغيرة كالتركمان والارمن والايزدية.

ويستنتج من الفقرة اعلاه ان الحزب الشيوعي لم يكن يملك تصورا واضحا عن القومية الكوردية وطوائفها الدينية بدليل انه عد الايزدية الذين هم جزء اصيل من القومية الكوردية، اقلية قومية كالتركمان والارمن والامر المثير للاهتمام والتأمل انه عد الشعب الكوردي في العراق اقلية قومية.

وتطرق (فهد) في تقرير عن (الوضع العالمي والداخلي) القاه في المؤتمر الاول للحزب سنة 1945 الى القضية الكوردية بالشكل الاتي:-ان امريكا تريد ان تستغل وضع الكورد في العراق وانها بدأت تعطي الوعود الاستعمارية للكورد بتوحيد المناطق الكوردية "اننا ننبه اخواننا الكورد الى ان قضيتهم الوطنية مرتبطة بقضية العراق التحررية وان حرية الكورد في العراق لاتأتيهم عن طريق الوعود الاستعمارية من هذا المستر او ذاك  بل بالنضال المشترك مع العرب من اجل استكمال استقلال العراق، ان حزبنا يدعو الى الصداقة العربية الكوردية، الى النضال المشترك من اجل قضية العرب والكورد على السواء.

وعلى  اثر قمع الحركة الكوردية في سنة 1945 ولجوء البارزاني الخالد الى كوردستان ايران، واعلان الاحكام العرفية في بعض المناطق الكوردية قدم (فهد) في 21 تشرين الثاني 1945 مذكرة بعنوان (موقف الحكومة من الشعب الكوردي) ومما ورد فيها: ان الحكومة العراقية تصم  آذانها عن شكاوى الشعب الكوردي وطلباته في الاصلاح وتحبس عنهم حقوقهم الدستورية كما تحبسها عن الشعب العربي وتصم آذانها عن نشاط  عملاء الاستعمار  ودعاياتهم بين الكورد وتسوق الجيش والشرطة في (حملات تأديبية) كما تسميها ضد الشعب الكوردي باسره، فتنشر الارهاب وتعلن الاحكام العرفية وتملأ السجون بالكورد كما هو جار الان (ان سلوك الحكومة العراقية وحليفتها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الكوردي لا يتفق وابسط مبادئ الحق والعدالة ومناف لحقوق الكورد الذين يؤلفون ربع سكان العراق ولهم الحق في التمتع بالحريات الدستورية والديمقراطية)، وان (محاولة الحكومة العراقية حكم الشعب الكوردي بالعنف والاكراه ومنعه عن المطالبة بحقوقه امرا لايتفق ومصلحة الوحدة الوطنية.. ومخالفة تماما لتصريحات قادة الامم المتحدة المحبة للحرية وللمبادئ التي حاربت وضحت من اجلها الشعوب).

ومن اللافت للنظر ان الحزب الشيوعي لن يرحب بتأسيس حزبنا الديمقراطي الكوردي (البارتي) في 16 اب 1946 لانه كان يعد نفسه قائداً لنضال الشعب العراقي عربا وكوردا، كما عارضت  قيادة الحزب قيام المنظمات المهنية والشعبية الكوردية، وظل الحزب يهاجم حزبنا في اعمق مبادئه واهدافه فبينما كان حزبنا ينطلق من حقيقة ان الكورد يشكلون امة متميزة لها خصائصها، كان الحزب الشيوعي يصر على ان الشعب الكوردي لاتنطبق عليه الشروط الواردة في تعريف الامة لستالين، ودعا حزبنا الى ان يصفي نفسه اذا كان حزبا ثوريا تقدميا يؤمن بالاشتراكية والماركسية، ويندمج بالحزب الشيوعي العراقي وبهذا انكر الحزب على الكورد حقهم في تاسيس حزب خاص بهم في العراق يؤمن او يميل الى الماركسية مادام موجودا.

ومع كل ما ذهب اليه الحزب الشيوعي في موقفه من تأسيس حزبنا ومن استرشاده بالنظرية الماركسية فان الحكومة العراقية حددت ومنذ سنة 1950 صفة حزبنا بكونه منظمة موالية للحزب الشيوعي العراقي، ربما لان السكرتير الاول لحزبنا حمزة عبد الله (محام) كان شيوعياً قبل  تأسيس حزبنا فضلا عن انضمام الكثير من اعضاء الحزب الشيوعي الكوردي (شورش) الى حزبنا بعد ان حل نفسه في اوائل اب 1946.

ومن المناسب ان نذكر هنا ان الحزب الشيوعي العراقي ندد بالحكومة لتنفيذها حكم الاعدام للضباط الكورد الاربعة الذين سلموا انفسهم لها بعد ان اعطت لهم الامان ووصف الحزب الحكومة بانها تضطهد الكورد واعتبر الضباط الذين اعدموا من الشهداء.

ظلت قيادات الحزب الشيوعي العراقي المختلفة تراوغ ولا يستقر لهارأي في مسألة الاعتراف بحق الشعب الكوري في تقرير المصير حتى سنة 1952 عندما اصبح بهاء الدين نوري سكرتيرا عاما للحزب فقد اعترف بهذا الحق بصراحة في ميثاقه الجديد اذ نصت المادة (12) على: (تقوية الاخوة والوحدة في النضال بين القوميتين العربية والكوردية  وسائر الاقليات القومية ضد النعرات الطائفية والشوفينية ولانهاء الحكم الاستعماري والرجعي في العراق والاعتراف بحق تقرير المصير بما فيه حق الانفصال للشعب الكوردي وضمان مساواة حقيقية في الحقوق للجماعات القومية والجنسية الاخرى كالتركمان والارمن والاشوريين) وقد اقرت اللجنة المركزية للحزب الميثاق الوطني الجديد في اذار 1953.

ولم يكن الحزب الشيوعي قد ذهب الى هذا الحد البعيد في دعمه للقضية الكوردية الا في اب 1935، كما سبق وان ذكرنا وثمة من يرى ان الموقف الجديد للحزب من القضية الكوردية ادى الى انشقاق جماعة عليه اطلقوا على انفسهم  (راية الشغيلة) الذين عدوا تكوين دولة منفصلة في كوردستان ما هي الا دعوة تروجها الدعاية الاستعمارية بشق وحدة الشعبين العربي والكوردي، وانها تدل على انحراف يساري يعكس انتهازية دعاتها واشارت هذه الجماعة اخيرا الى ان مسألة تحرر الكورد هي جزء من مسألة تحرر العراق برمته من يد الاستعمار.

1-جماعة الاخوان المسلمين:

بدأت حركة الاخوان المسلمين في العراق من مدينة الموصل، فمنذ سنة 1942 كانت مجلة (الاخوان المسلمين) المصرية تصل الى المدينة وتباع علنا في المكتبات، وفي موسم حج سنة 1946 تعرف عدد من حجاج الموصل الى مؤسس الحركة حسن البنا الذي كان قد قصد الحج في السنة نفسها، واسفر ذلك التعارف عن اتخاذ قرار الشروع بتأسيس فرع لحركة الاخوان المسلمين في الموصل.

وعلى الرغم من وجود عدد من المتآثرين بمبادئ الاخوان المسلمين في مختلف المدن العراقية وتكتلهم في الموصل خاصة، الا ان العراق لم يشهد اي تنظيم رسمي لهم الا بعد عودة محمد محمود الصواف (1914-1990) من القاهرة حيث كلفه البنا ان يبدأ بـ(نشر الدعوة) وبناء التنظيم في العراق.

قدم الصواف في صيف سنة 1946 طلبا الى وزارة الداخلية بفتح جمعية باسم (الاخوان المسلمين) غير ان الوزارة لم توافق على ذلك، الا ان الصواف تمكن من ان يستفيد من الشيخ امجد الزهاوي وكان على علاقة جيدة مع رئيس الوزارة حينذاك نوري السعيد، ولايرفض له طلب عنده، على حد قول الصواف، فاتفقا معا على انشاء جمعية باسم (جمعية الاخوة الاسلامية) لتكون واجهة علنية من واجهات الاخوان المسلمين وحمل طلب الرخصة الشيخ امجد الزهاوي الى وزارة الداخلية فاجازت الداخلية الجمعية في 13 ايلول 1949.

ولان هذه الجمعية واجهة علنية لتنظيم الاخوان المسلمين فان اهدافها ونظامها الداخلي كانت لاتختلف عن بقية الجمعيات الدينية المجازة اما الاهداف الحقيقية للجمعية فكانت نفس مبادئ واهداف جماعة الاخوان المسلمين في مصر، لان تنظيم العراق كان فرعا تابعا للتنظيم المركزي في القاهرة حتى ان مجلة (الاخوة الاسلامية) التي صدرت في تشرين الثاني 1952 لتكون لسان حال الجمعية كانت ابوابها تشبه ابواب مجلة  الاخوان المسلمين المصرية ومع ان رئيس جمعية الاخوة الاسلامية الشيخ امجد الزهاوي ومسؤول تنظيم الموصل الملا عبد الله محمد عمر الاربيلي، كانا من ابناء الكوردية وتقيم معسكراتها التنظيمية والتثقيفية عادة في كوردستان فان هذه الجمعية التي مارست نشاطاتها علنا حتى ايلول 1954 وبشكل شبه علني حتى ثورة 14 تموز 1958 لم تهتم بالقضية الكوردية ولم يرد في مناهجها ولا في ادبياتها وصحافتها اي شيء عن الكورد وحقوقهم القومية او عن المظالم التي كان الكورد يتعرضون لها او التمييز الذي كان يمارس بحقهم حتى ان مؤسس حركة الاخوان المسلمين في العراق ومرشدها الاعلى، الشيخ محمد محمود الصواف، لم يتطرق في مذكراته الشخصية والتي بلغت نحو "500" صفحة للقضية الكوردية كمشكلة سياسية داخلية تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، كما لم يعرف عنه انه ارتبط بصداقات او بعلاقات ودية مع الشخصيات الكوردية القومية والوطنية.

2-حزب التحرير:-

تكون حزب التحرير سنة 1952، اثر الانشقاق الذي حصل في جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، وبدأت تنظيماته تنتشر في العراق منذ سنة 1954 وفي 19 تشرين الاول 1955 قدم ابرز اعضاء هذا الحزب: عبد العزيز عبد اللطيف البدري وعبد الله احمد سامي الدبوني وابراهيم مكي الواعظ، طلبا الى وزارة الداخلية للسماح لهم بممارسة العمل العلني الا ان الوزارة رفضت الطلب ومع هذا بقي هذا الحزب يزاول نشاطه بشكل سري.

دعا هذا الحزب الى تطبيق الاسلام في جميع مرافق الحياة، وهاجم الحركة القومية لانها في رأيه، قامت على اساس استعماري لتفريق وحدة المسلمين والحيلولة دون قيام الدولة الاسلامية وعلى الرغم من انه يختلف عن الاخوان المسلمين في اساليب العمل والتفكير واستلهام الاسلام رسالة له، بدليل ايمانه بتعدد الاحزاب في الدولة الاسلامية واهتمامه بالسياسة اكثر من اهتمامه باداء الشعائر الدينية فانه لم يتطرق في منهاجه وادبياته للقضية الكوردية.

بقي هذا الحزب ضعيفا في نشاطه الذي ظل مقتصرا على توزيع المناشير التي تهاجم الحكومة فقد هاجم الحزب اعمال نوري السعيد التي ادت الى تعطيل الحياة السياسية، وعدّ حلف بغداد حلفا استعماريا يتناقض مع الاسلام ومبادئه ودعا الى مقاومته "لان مقاومته جزء من مقاومة الاستعمار" الذي وجد من اجل ربط البلاد الاسلامية عموما بعجلة الاستعمار الغربي.

مهما يكن عندما قامت ثورة 14 تموز 1958 كان هناك تنظيم لحزب التحرير ولم يكن لذلك التنظيم تاثير في الاحداث.

ثالثاً:- حزب البعث  العربي الاشتراكي
ان ما اصبح يعرف فيما بعد بحزب البعث العربي الاشتراكي بدأ كمجموعة سرية من المثقفين القوميين تأسست سنة 1940 من قبل شخصيتين سوريتين ذوات ثقافة فرنسية، هما ميشل عفلق وصلاح الدين البيطار وكان الاول مدرسا للتاريخ والثاني مدرسا للفيزياء ووالد كليهما من متوسطي تجار الحبوب ومع ان افكارهما كانت تجنح نحو اليسار الا ان التأكيد فيها كان واضحا وقويا على القومية العربية والوحدة العربية ومناهضة الشيوعية.

بدأت افكار الحزب الذي تأسس رسميا في 7 نيسان 1947 في دمشق بالانتشار في الاقطار العربية المجاورة لسورية في مطلع سنة 1949 ونشأت دوائر جنينية في العراق بمبادرة عدد من ابناء الاسكندرونة ابرزهم: فائز اسماعيل (طالب في كلية الحقوق) ووصفي الغانم (طالب في دار المعلمين العالية) والشاعر سليمان العيسى وكان معظم الذين انتموا اليه من طلاب الجامعة والمدارس الثانوية الذين كانوا لايجدون متنفسا لحماستهم القومية في صفوف حزب الاستقلال العراقي.

ويعد فائز اسماعيل المنظم الاول للبعث في العراق. وبعودته الى سورية سنة 1950 انتقلت القيادة الى عبد الرحمن الضامن (طالب كلية الحقوق وابن تاجر) وفي سنة 1951 تسلم فؤاد احمد مطر الركابي- طالب كلية الهندسة وابن موظف حكومي صغير- اما امه وهي ابنة عم ثانية لرئيس الوزراء السابق صالح جبر، فكانت من عائلة من الطبقة الوسطة، قيادة الحزب واحتفظ بها خلال السنوات الثمانية التالية.

اصبح تنظيم الحزب بمستوى فرع في 17 ايار 1953 وشكلت اول قيادة قطرية بطريقة التعيين وضمت كلا من فؤاد الركابي(مهندس- موظف) امير سر التنظيم، وفخري ياسين قدوري (خريج كلية التجارة) وجعفر قاسم حمودي (موظف مصرف الرهون) وشمس الدين كاظم (خريج كلية التجارة) ومحمد سعيد الاسود (خريج كلية التجارة).

لقد عد دستور حزب البعث العربي الصادر في 7 نيسان 1947 والذي تصدره شعار (امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) وكذلك الشعار الثلاثي (وحدة حرية اشتراكية) الوطن العربي وحدة سياسية واقتصادية لا تتجزأ كما اكد على انه " لايمكن لاي قطر من الاقطار العربية ان يستكمل شروط حياته منعزلاً عن الاخر" وحددت المادة "7" من الدستور الوطن العربي بانه: البقعة التي تسكنها الامة العربية والتي تمتد ما بين جبال طوروس (الحدود العراقية- التركية) وجبال بشتكوه (الحدود العراقية- الايرانية) وخليج البصرة (اي الخليج العربي) وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، وطبقاً لهذا التحديد الواسع فان كوردستان العراق اعتبرت جزءا لايتجزأ من البلاد العربية ومما زاد في تخوف الكورد ان دستور الحزب وقادته الاوائل لم يقوموا باعطاء اية فكرة محددة عن وضع القوميات والاقليات في عدد من الاقطار العربية.

لقد اغفل دستور الحزب الحقوق القومية للشعب الكوردي في العراق وسوريا ويرى جمال الاتاسي،وهو من البعثيين الاوائل لكنه خرج من الحزب وعارضه ان شعار الحزب "امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"يتنافى كل المنافاة مع النزعة الديمقراطية والانسانية وانه "يردنا الى المنظورات القومية الشوفينية والامبراطورية، ويدفع للتمييز والتمايز وتبرر لنزعات السيطرة والشمولية والتسلط..."

وتؤكد المواد (20،15،11) على مقولة (الرسالة الخالدة) في شعار البعث فالمادة (11) تنص على "يجلى عن الوطن العربي كل من دعا الى تكتل عنصري ضد العرب وكل من هاجر الى الوطن العربي لغاية استعمارية" .

اما المادة (15) فتؤكد على : ان "الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والاقليمية" بينما نصت المادة (20) على  "تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الارض العربية واخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري.

وثمة من يرى ان هذا الاغفال للمسألة الكوردية في دستور البعث ربما كان مرده الى ان المشكلة القومية لم تكن تشكل باية حال من الاحوال مشكلة محورية في الحياة السورية الا ان امتداد البعث الى اقطار تضم قوميات غير عربية كبيرة نسبيا شدد الحاجة الى صيغة جديدة للتلاؤم معها، ولكن هذه الحاجة لم تسد وفي الوقت الذي ظل فيه دستور الحزب خاليا من اية اشارة الى هذه القوميات فان قادة الحزب امتنعوا عن اعطائها اية تطمينات او توضيحات عن وضعها بل ان بعض القادة البعثيين الذين اعتبروا المادة السابعة بمثابة نص مقدس تقريبا، انكروا على الكورد(في العراق وسوريا) اي حق في تقرير المصير، وذلك على اساس ان هذا يعني ضمنا ان هناك احتلالا عربيا لارض اجنبية وهوتناقض صريح مع المادة المذكورة.

وفي معرض حديث هاني الفكيكي، عضو القيادة القومية للحزب في العراق وعضو مجلس قيادة الثورة في شباط 1963 عن موقف حزب البعث من القضية الكوردية يقول "ليس في تراث الحزب الفكري والسياسي ولا في ادبيات الفكر القومي العربي ما يشير الى الاهتمام او الاعتراف بمسألة القوميات والاقليات العنصرية والدينية والمذهبية ولا اذكر انني قرأت رأيا او دراسة حزبية عن الكورد سوى حديث قصير لعفلق نشر سنة 1955 اشار فيه الى كورد العراق ومسيحيي لبنان وبربر المغرب، معتبراً الاستغلال الاقتصادي والدعاية الاستعمارية هما السبب في احساس هؤلاء بالظلم والغربة والخوف من العروبة" وعد عفلق في حديث واضح وصريح، الكورد وغيرهم افرادا من الشعب العربي لايطمحون الى اكثر مما يريده العرب انفسهم، وانكر وجود اقليات وطوائف مضطهدة " وانما هناك اكثرية شعب مضطهد هو الشعب العربي".ويعلق الفكيكي على ما ذهب اليه عفلق قائلاً: وهكذا بدلا من اعترافه بالقومية الكوردية ومطالبته حركاتها السياسية ان تكون هي ايضا اشتراكية (اشتراكية قوميتنا) عرض على الكورد والبربر الا ان يكونوا جزءا من امة واسعة مطمئنا الكورد، بان لا احد سيمنعهم ان يتعلموا لغتهم شريطة ان يكونوا خاضعين لقوانين الدولة ويمضي الفكيكي في تعليقه فيقول (والواقع ان ما تحدث به عفلق سنة 1955 هو عينه ما تضمنته المادة الحادية عشرة من دستور الحزب ولكنه استعان هذه المرة بابن عم الكلام.......)

خامسا- جبهة الاتحاد الوطني:

ان حل الاحزاب السياسية في 22 ايلول 1954 ورفض طلب اجازة حزب المؤتمر الوطني في 19 تموز 1956، والعدوان الثلاثي على مصر في تشرين الثاني 1956، فضلا عن تعنت الحكومة وسياستها في مقارعة القوى المعارضة بدون تمييز، كانت عونا للاحزاب السياسية العلنية المنحلة والاحزاب السرية على تناسي الانقسامات والنزاعات، وسهلت من امكان تكاتفها من اجل العمل معا في جبهة معارضة لمجابهة سياسة الحكومة.

تكون جبهة الاتحاد الوطني في اواخر شباط 1957 وضمت اربعة احزاب معارضة هي: الحزب الشيوعي العراقي وحزب الاستقلال العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب البعث العربي الاشتراكي.

وبصدد عدم اشتراك حزبنا الديمقراطي الموحد لكوردستان العراق، في الجبهة هناك من يورد الاسباب الاتية:

1-ان سكرتير حزبنا حينذاك ابراهيم احمد، وعلى الرغم من تأييده لاهداف الجبهة، فانه لم يعط جوابا قاطعا حول الموضوع، عندما اتصلت به لجنة فرع كوردستان للحزب الشيوعي العراقي.

2-توتر العلاقة بين حزبنا والحزب الشيوعي العراقي في منتصف سنة 1957، بسبب دعوة بعض العناصر الكوردية المنتمية الى حزبنا الى اقامة تنظيم ماركسي واحد في كوردستان العراق وفي اطار قومي ديمقراطي وجوهر اشتراكي ماركسي.

3-عدم تقييم دور جبهة الاتحاد الوطني في مستقبل العمل السياسي من قبل قيادة حزبنا على الوجه الصحيح.

4-وجود ارتباطات شخصية تتسم بالتعاون المتبادل بين بعض عناصر قيادة حزبنا مع وزير الداخلية سعيد قزاز المعروف بمعاداته للحزب الشيوعي.

واستنادا على صديق شنشل: ان حزبنا لم يكن طرفا في الجبهة لان الكورد انفسهم لم يكونوا يرغبون في الانضمام الى اي تكتل يضم الاحزاب العربية، حيث كانوا يعتبرونها احزابا شوفينية، اما محمد حديد فيذكر ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يكن في تنظيمه ونشاطه انذاك قد وصل الى مستوى جميع القطر، كما كانت هناك بعض الحساسيات لدى الفئات القومية تجاهه، لان اهدافه لم تكن قد توضحت انذاك (128).

ان الاسباب الاربعة المذكورة انفا، لا تحتاج الى عناء لتفنيدها او تحليلها لاستخلاص الحقيقة التاريخية منها، لان الواحدة تناقض الاخرى، ويبدو انها كتبت لتتوافق مع الوضع السياسي والاحداث اللاحقة التي شهدها العراق لا سيما بعد اندلاع الثورة الكوردية في 11 ايلول 1961.

فالحقيقة ان حزبنا طلب الدخول عضوا في الجبهة عند تشكيلها، فرفض طلبه، وجاء الاعتراض من قيادة حزب الاستقلال وحزب البعث، بحجة ان قيادة حزبنا هي قيادة عشائرية، وان حزبنا ذو اهداف انفصالية ويرفع شعار حق تقرير المصير ولا يؤمن بفكرة الحياد الايجابي (129).

كما ان الحزب الشيوعي العراقي نفسه لن يحاول جديا او يضغط على الاطراف الاخرى من اجل دخول حزبنا طرفا في الجبهة، وكانت له غايته في ذلك.

وان ما ذكره محمد حديد اقرب الى الحقيقة، ومع هذا فقد ذهب معظم المعنيين بتاريخ العراق السياسي المعاصر، الى ان القوى القومية عارضت دخول حزبنا في الجبهة وقد اكد على هذا محمد حديد وصديق شنشل اكثر من مرة في مجالسهما وفي مقابلات الباحثين معهما، الا ان احدا لم يجرؤ على نقل الحقيقة وتوثيقها في ظل سلطة الحكومات القومية العربية التي تعاقبت على حكم العراق منذ 8 شباط 1963.

على اية حال، لم يدخل حزبنا طرفا في الجبهة، واتخذ فيما بعد حلا وسطا بالنسبة لدخوله، وذلك بان يتم تمثيله من خلال الحزب الشيوعي العراقي، وكان حزبنا اذ ذاك قد فقد اهتمامه بالعضوية الرسمية، الا انه بقي ينسق نشاطه مع الجبهة منطلقا من شعار (ان لم تتفق قضية التحرر الكوردية مع استقلالية عراق ديمقراطي حقيقي فالحزب على استعداد لتأجيل قضيته الكوردية، وتقديم قضية الديمقراطية في العراق عليها)(130).

ان موافقة حزبنا على تمثيله في جبهة الاتحاد الوطني من خلال الحزب الشيوعي كان خطأ جسيما ارتكبته قيادة الحزب، وانجر بسببه الى متاعب  وارهاصات مضادة وانعكس بعد ثورة 14 تموز 1958 على مواقف جميع الاحزاب الوطنية العراقية من ثورة 11 ايلول 1961 بصورة خاصة ومن القضية الكوردية بصورة عامة.

اما الاحزاب الدينية المتمثلة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب التحرير فلم يدخلا الجبهة بحجة وجود الشيوعيين فيها، او ربما لانهما لم يرغبا ان يكونا طرفا في معارضة السلطة، لا سيما الاخوان المسلمين.

كانت نقطة التجمع المركزية للجبهة تتمثل في (اللجنة الوطنية العليا) تضم ممثلا عن كل حزب، وهم محمد حديد وفؤاد الركابي ومحمد مهدي كبة، وعزيز الشيخ (معلم) العضو المرشح للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وطبيعي ان الخط الفاصل بين الجبهة والاحزاب المكونة لها لم يمح ابدا، وحتى النهاية لم تزد الجبهة عن كونها تجمعا لفصائل مختلفة(132).

اما منهاج الجبهة، الذي صدر على شكل بيان في 9 اذار 1957، فتكون من خمس نقاط معتدلة تدعو الى ازاحة حكومة نوري السعيد وانسحاب العراق من حلف بغداد وتغيير سياسته بما يتفق مع توجه البلدان العربية المحررة ومحاربة الانتهاكات الامبريالية واتباع سياسة الحياد الايجابي، واطلاق الحريات الديمقراطية والدستورية، واخيرا  الغاء الاحكام العرفية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.(133).

ومما له دلالته ان بيان الجبهة لم يشر في البداية مباشرة او مداورة الى المؤسسة الملكية، كذلك اغفل القضية الكوردية تماما، ولم تشر او تعالج بيانات الجبهة اللاحقة، مسألة الحقوق القومية للكورد، بينما اهتمت بمسألة تحقيق الوحدة العربية وحرية الشعب العربي في العراق، وبالتطورات السياسية في الاقطار العربية (134).

سادسا- تنظيم الضباط الاحرار:

كان الجيش العراقي من اوائل مؤسسات الدولة العراقية، وقد تشكل في 6 كانون الثاني 1921، واعتمد منذ سنة 1935 على التجنيد الالزامي، لذلك عكس حالة المجتمع بفئاته المختلفة ومشاعره وصراعاته،وبخلاف المؤسسات الاخرى، مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء، اللذين كانا حكرا على الفئات ذوات الامتيازات، فان معظم ضباط الجيش كانوا من اصول تعود الى الفئات المتوسطة والفقيرة. (135).

جرى اول تدخل للضباط في السياسة سنة 1936، عندما قام الجيش بأول انقلاب عسكري في الوطن العربي، وبالرغم من قصر عهدها، فان تجربة 1936-1937 مارست تأثيرا دائميا على الجيل الاصغر من الضباط، الذين ظلوا يلعبون دورا هاما في السياسة العراقية.(136)

لقد وجدت عدة مجموعات من الضباط الاحرار وجودا مستقلا بعضها عن بعض وتكاثرت في جو من السرية وتأثرت بالتطورات السياسية الداخلية والعربية، وعندما بلغت درجة كافية من النضج السياسي انتظمت جميعها في تنظيم موحد في اذار 1957 برئاسة الزعيم (العميد) الركن عبد الكريم قاسم، وتشكلت اللجنة العليا من اربعة عشر ضابطا ذوي رتب مختلفة، ولم يكن من بينهم اي ضابط كوردي بالرغم من ان الكورد ساندوا التنظيم معتقدين بانه سيتعاطف مع قضيتهم (137).

ان دراسة لانتماءات الضباط الاحرار الاجتماعية، تبين ان معظمهم كان من اسر حضرية حرفية، او من طبقة صغار التجار ولكن عناصر الطبقة المتوسطة الدنيا كانت اقوى تمثيلا في التنظيم (138) الذي ضم خليطا من الضباط يحملون افكارا سياسية مختلفة، كما ان عددا منهم كانوا اعضاء في احزاب سياسية سرية وعدد اخر يتعاطف معها، الا ان معظمهم كان يؤمن بالفكرة القومية العربية، بدليل ان عشرة من اعضاء اللجنة العليا من اصل (15) ضابطا كانوا من القوميين. (139)

وعلى الرغم من افتقار اللجنة العليا للضباط الاحرار الى الاتجاه السياسي الثابت، الذي يتطلب نوعا من الاتفاق الجماعي، فلا مناص من القول، ان طابع تنظيم الضباط الاحرار كان عربيا اسلاميا اكثر من كونه عراقيا اقليميا (140)

المهم في الامر انه لم يكن في اللجنة العليا ولا في اللجنة الاحتياطية ضابط كوردي علما ان الضباط الكورد يمثلون نسبة كبيرة في الجيش العراقي وثمة من يرى (141)، ان الشك في اخلاصهم للعروبة وللعراق كان يقوم مانعا، كذلك كان يخشى ان يثير قوميوهم داخل التنظيم القضية الكوردية، ومما يؤيد هذا ان الضباط الاحرار لم يؤثر عنهم انهم حققوا  اي اتصال مباشر مع الحركة الكوردية التي كانت تتمثل بحزبنا  الديمقراطي الموحد لكوردستان العراق، في حين كان اتصالهم وثيقا ومتواصلا بالاحزاب والكتل السياسية الاخرى.

ويتعذر علينا من خلال الصورة التي تعرضها مذكرات الضباط الاحرار عن اجتماعاتهم وتصريحات واراء عدد اخر منهم، ان نقول: ان اهداف التنظيم قد ثبتت وجرى الاتفاق عليها اتفاقا نهائيا، كما وردت في مؤلف محسن حسين الحبيب مثلا (142) ولكن ما ورد في مذكرات احد المؤسسين الاوائل للتنظيم رجب عبد المجيد، تصلح لتكون وثيقة يمكن الاعتماد عليها الى حد ما في تحديد اهداف التنظيم، ولم يرد في هذه المذكرات اي ذكر للقضية الكوردية (143).

وتأسيسا على ماسبق، يبدو ان القضية الكوردية لقيت اهتماما ضئيلا من جانب تنظيم الضباط الاحرار، وكان السبب حسب تعبير عضو اللجنة العليا للتنظيم ناجي طالب انه (لم تكن هناك مشكلة كوردية على الساحة السياسية تتطلب الدراسة او التسوية..) ولم يفكر الضباط بالتحري عن الحقوق القومية للكورد او اية اقلية اخرى)(144) ومع هذا، يبدو ان هذا الموقف لم يكن يشترك فيه جميع الضباط، اذ يؤكد مجيد خدوري (145)، ان حركة الضباط الاحرار بحثت مسألة الحقوق القومية الكوردية، وانها كانت مستعدة لاعطاء الكورد قسطا من الحكم المحلي، لكنها لم تكن على استعداد لمنح الكورد الحكم الذاتي، لان ذلك قد يؤدي الى انفصال اقليمي.

ومهما  يكن من امر فالضباط الاحرار لم يتخذوا قرارا ثابتا  بشأن القضية الكوردية، على الرغم من ان بعضهم، لا سيما عبد الكريم قاسم، كانوا قد فكروا بالقضية الكوردية فعلا وكانوا يحبذون اعطاء الكورد بعض حقوقهم القومية.

ويستنتج مما سبق ان النقطة الاساسية التي التقت حولها القوى السياسية الوطنية والقومية التي ائتلفت في جبهة الاتحاد الوطني منذ شباط 1957وخلايا الضباط الاحرار الرئيسة التي اندمجت في تنظيم موحد في اذار 1957، هي ضرورة العمل على اسقاط النظام الملكي، اما  تفصيلات المرحلة اللاحقة فلم يكن هناك تصور واضح ومحدد حولها.

وعلى الرغم من ان برنامج حركة الضباط الاحرار كان اكثر جرأة وعمقا من برنامج جبهة الاتحاد الوطني، الا ان من الواضح انها فشلت في اعتبار القضية الكوردية مسألة حيوية عند انتصار الثورة.

خلاصة واستنتاجات

كان من المتوقع  ان يغدو النظام الحزبي بعد الحرب العالمية الثانية واحدا من اوائل التطورات في الحياة السياسية العراقية، الا ان تلك التجربة لم تكن الا امتدادا للتجارب السابقة من حيث المفاهيم التنظيمية واساليبها  المختلفة في مواجهة السلطات الحاكمة، وفي الحقيقة ان الاحزاب التي اجيزت  في نيسان 1946 والتي مثلت المعارضة البرلمانية العلنية، كانت فعاليتها محدودة التأثير في الجماهير ولم يكن بعضها يمثل غير طموحات زعمائها، لذا كانت ضعيفة التكوين والتماسك، وتقوم احيانا بمهادنة السلطة، هذا فضلا عن انها كانت تتلاشى الى حد ما بمجرد صدور قرار يقضي بحظر نشاطها، اما ما يتعلق بتطبيق تلك الاحزاب لمناهجها او الايمان بها، فكان امرا نسبيا ويفسر ما سبق عدم قدرتها  على توجيه السياسة العامة للدولة.

ومع هذا يجب ان لا ننكر تأثير الاحزاب العلنية في بعض المواقف الوطنية فقد اسهمت في طرح بعض المطالب الشعبية الملحة وكان لعدد منها مواقف جريئة بالنسبة للقضية الكوردية ثبتتها في مناهجها.

اما الاحزاب السرية والتي عكست بشكل اوضح واقع التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية في العراق، فقد اسهمت مساهمة فعالة في مواجهة الحكومات العراقية المتعاقبة، وقامت بدور اكثر فعالية من الناحية العملية لارتكازها على التنظيم الشعبي المتمثل بتكوين الخلايا السرية، لان النضال العنيد وعدم المهادنة كانا طريقها للتعبير عن نفسها.اما بالنسبة لمواقفها من القضية الكوردية، فقد كان الحزب الشيوعي العراقي الحزب الوحيد الذي اهتم بالقضية الكوردية، وحلها ليس على صعيد النظرية فحسب بل وعلى صعيد الممارسة العملية حتى بات من المتعذر التحدث عن القضية الكوردية بشكل كامل اذا لم يتضمن ملامح وافية عن علاقات الحركة القومية الكوردية مع الحزب الشيوعي العراقي، حصل نتيجة لذلك على تعاطف الكورد معه.

ومما يؤخذ على مواقف الحزب الشيوعي العراقي من القضية الكوردية، هو عدم استقراره على موقف مبدئي ثابت، اذ كان الموقف يتغير عندما يفرض تيار معين نفسه على الحزب، ومما له دلالته ان الحزب اعترف للشعب الكوري بحقه في تقرير المصير، بما في ذلك حق الانفصال، عندما كانت شخصيات الحزب المحورية في سنة 1952، تتألف من الكورد، ولم يكن الحزب قد ذهب الى هذا الحد البعيد الا في اب 1935، ولا نبتعد عن الحقيقة اذا قلنا: ان اعتراف الحزب الشيوعي العراقي بحق تقرير المصير للشعب الكوردي بما في ذلك حقه في الانفصال، لم يكن ثابتا على طول الخط، بل تراوح ذلك الموقف بين المد والجزر تبعا لعوامل عديدة، مما يدل على ان هذا الاعتراف ربما كان تكتيكيا اكثر من ان يكون استراتيجية ثابتة للحزب، المهم ان التذبذب وعدم الاستقرار كانا السمة البارزة في مواقف الحزب من القضية الكوردية بل وحتى من القضية العربية.

اما حزب البعث العربي الاشتراكي فقد اغفل دستوره القضية الكوردية تماما، ولم يتدارك تنظيم العراق ذلك، وجاءت مواقفه غامضة ازاء الحقوق القومية الكوردية، وتصرف الحزب خلال المدة (1952-1958) وكأن الشعب الكوردي غر موجود في العراق. 

موقف الحزب الوطني الديمقراطي من ثورة 11 ايلول 1961

لم تؤثر دعوات ومذكرات حزبنا الديمقراطي الكوردستاني لحل القضية الكوردية حلا سلميا عادلاً على موقف عبد الكريم قاسم الذي اصبح اكثر تصميما على انهاء المعارضة الكوردية لنظامه فقد عمد في 9 ايلول 1961 الى اصدار اوامره بضرب تجمعات الكورد بالمدفعية ثم قام الجيش بحركات عسكرية منظمة في يوم 11 ايلول 1961 وهكذا بدات الثورة الكوردية التي استمرت حتى سقوط حكم عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963.تبنى الحزب الوطني الديمقراطي نهجا ثابتا تجاه القضية الكوردية تمثل في ايجاد حل سلمي عادل لها مع الحرص المطلق في الحفاظ على وحدة العراق ووحدة كفاحه الوطني وقد ركز الحزب على هذا الموضوع مرارا قبل انفجار الوضع في كوردستان وبعد ايام من اندلاع الثورة الكوردية كرست جريدة الاهالي مقالاً افتتاحيا قالت فيه " اننا لايمكن ان ننسى الشعارات المخلصة التي رفعها معنا اخواننا الكورد في جميع اطوار كفاحنا الوطني ونحن نثق ان تعلقهم بهذه الشعارات الصادقة اليوم  هو اكثر مما كان في اي وقت سبق بعد ان اصبحت الامال الوطنية الكبرى في قبضة ايدينا وهذه الشعارات كانت ولا تزال على صخرة الاتحاد العربي الكوردي تتحطم مؤامرات الاستعمار.

ومع تفاقم المشكلة وتبلور ابعادها  طور الحزب بدوره تصوره لها وطرح افكارا محدودة بشأنها ولمعالجتها. تجسدت تلك الافكار  في ما طرحه كامل الجادرجي بصددها في نيسان 1962 عندما سئل: المعروف ان البرنامج السياسي لحزب المؤتمر الوطني الذي كنتم من ابرز مؤسسيه دعا الى مبدأ الشراكة بين العرب والكورد. وهذا ما تحقق تثبيته في الدستور المؤقت للجمهورية العراقية، فهل تجدون كافيا الاقتصار على ذكر الشراكة او ان الدستور الدائم امام مهمة توضيح الحقوق القومية للشعب الكوردي.

عالج الجادرجي الموضوع في جوابه من جوانب شتى وحدد سياسة الحزب الوطني الديمقراطي بصدده بصورة واضحة، وفي سياق ذلك اجرى مقارنة موضوعية بين وضع العرب في ظل الحكم العثماني، لاسيما في عهد الاتحاديين وسياستهم القومية القصيرة النظر، وبين وضع الكورد في العراق وذلك بهدف تجاوز كل ما من شأنه ان يفرق وحدة الصف الوطني اذ "يجب ان نأخذ العبرة مما جرى في البلاد العثمانية التي كانت تضم البلاد العربية" واولى الجادرجي المادة (3) من الدستور المؤقت وكيفية اختيارها اهتماما خاصا مؤكد ان العبرة ليست في التشريع انما العبرة في التطبيق اذ قال بهذا الخصوص ما نصه "لم يخطر ببال  اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي والهيئة المؤسسة لحزب المؤتمر الوطني وواضعي الدستور المؤقت عندما نصوا في منهجهم على حقوق الكورد القومية ان هذه القضية ستبقى حبرا على ورق"

وفي رد مبطن غير مباشر على ما كان يردده عبد الكريم قاسم باستمرار بان "ليست هناك مشكلة كوردية، وان ما يسود كوردستان ماهو الا اضطربات طفيفة وبان المنطقة يسودها هدوء شامل" قال الجادرجي: اننا "نعتقد ان هناك قضية كوردية قائمة بالفعل " وطرح رايه وراي الحزب الوطني الديمقراطي قائلاً: " كان المؤمل بعد ان تضمن الدستور المؤقت الحالي النص الذي ذكرناه ان ينظر الى القضية نظرة واقعية بصرف النظر عن وجود اضطرابات في المنطقة او عدم وجودها فوجود الاضطرابات سواء كانت طفيفة ام غير طفيفة ووجود الهدوء، سواء كان شاملا ام غير شامل، يجب ان لايصرفنا عن ايجاد الحل الصحيح لقضية اساسية لايجوز تاخير حلها، وسنكون مخطئين كل الخطأ اذا ما نظرنا الى ما يجري الان هناك على انه مجرد تمرد او عصيان" واضاف "ان هناك عوامل كثيرة تجعل الكورد قومية اصيلة لايمكن تجاهل حقوقها في عصر الحقوق القومية الذي نعيش فيه" واكد امكانية حل القضية الكوردية "بسهولة اذا ما توفرت النية الحسنة لدى الجميع و"من" ثم النظر الى القضية المشتركة نظرة صحيحة واقعية.ومن الجدير بالذكر ان آراء كامل الجادرجي في القضية الكوردية اثارت عبد الكريم قاسم، حتى ان جريدة العهد الجديد (وكانت جريدة حكومية الاتجاه). استهلت تهجمها على الجادرجي في مقالهاالافتتاحي (الجادرجي كما هو) بالتعريض بآرائه في القضية الكوردية مؤكدة "بان ليس هنالك قضية كوردية " انما هنالك "عصابة تمردت وخرجت عن اهداف ثورة الرابع عشر من تموز... وعمدت الى اعمال سطو وارهاب..." وفي القسم الثاني من مقالها الافتتاحي عادت (العهد الجديد) الى الموضوع نفسه فشبهت الجادرجي بالبارزاني في ميدان التمرد والعصيان.

استمر الحزب الوطني الديمقراطي على نهجه بالنسبة لضرورة حل القضية الكوردية حلا سليما ديمقراطيا ضمن عراق موحد، فقد كان الجادرجي واحدا من (مئة مفكر عربي) قدموا مذكرة الى عبد الكريم قاسم في ايار 1962طالبوا فيها الدخول في  مفاوضات سلمية مع قيادة الحركة الكوردية وفي غضون الاسابيع الثلاثة الاخيرة من عهد عبد الكريم قاسم نشرت جريدة (المواطن) اكثر من مرة مقتطفات من اراء الجادرجي حول القضية الكوردية منها: امكانية ايجاد حل عادل وسليم لها خاصة وان كان يريده الكورد كما ذكر هو "ان تكون مناطقهم في وضع يشعرون معه ان لهم كيانهم القومي ولهم الحق في احياء تراثهم القومي" وقبل سقوط عبد الكريم بثمانية ايام نشرت (المواطن) راي الجادرجي الذي ذكر فيه من الخطأ ان يقيم مايجري في الشمال على اساس كونه "مجرد تمرد او عصيان".اما الحزب الوطني التقدمي فقد اشارت جريدته (البيان) في 12 ايلول 1961 الى متانة الاخوة العربية الكوردية عبر تاريخ العراق وكفاحة ضد الاستعمار، مع القناعة بان مصيرهما يستلزم لقاءهما ضمن الوحدة الشاملة وهاجمت الجريدة قيادة حزبنا الديمقراطي الكوردستاني بدون تسميته بالاسم، محملة اياه ما يحدث في (شمال العراق) مع التأكيد ان معالجة المشاكل يجب ان يكون ضمن الاطار الوطني العام واختتمت (البيان) مقالها بالقول "اننا نرى" حفظا لوحدة الصف الوطني والمصلحة العامة وجوب مجابهة المحاولات التي يقوم بها البعض لفرض ارائهم بالعنف والارهاب والاخلال بالامن لخدمة مصالهم الخاصة ومصالح الاستعمار على حساب الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، باجراءات حازمة تكفل سيادة القانون.

وابدى الحزب الوطني التقدمي تحفظه بالنسبة لما ذكره الجادرجي في نيسان 1962 فقد كتبت جريدة (البيان) في معرض ردها على ما طرحه تقول: "ومع احترامنا لآراء سيادة الاستاذ كامل الجادرجي نختلف واياه في بعض اجوبته ونعتقد ان بعض مضامينها سابق لاوانه او انها تقدم كما جاء في بحث سيادته عن الوضع في الشمال حلولا بعيدة المدى لاتعتبر عملية ذات موضوع بالنسبة الى الموقف الذي يجابه الجمهورية العراقية في الوقت الحاضر وذلك لعدم توفر الاحوال التي تجعل تلك الحلول في الظرف الراهن حلولاً ناجحة تعزز الاخوة العربية الكوردية المنبثقة عن المصير المشترك لهاتين القوميتين في كيان الجمهورية العراقية ومع هذا فقد نشرت (البيان) آراء الجادرجي حول القضية الكوردية دون اي تصرف.

لقد احتلت القضية الكوردية مقاما خاصا في سياسة الحزب الوطني الديمقراطي وشخص رئيسه طوال عهد عبد الكريم قاسم وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية وفي اطار قناعات الحزب الفكري التي ظلت الديمقراطية تحتل روحها ومحورها المركزي، وقد لخص محمد حديد في خطابه الذي القاه في الحفل التأبيني للجادرجي الذي توفي في شباط 1968 ذلك الاهتمام على النحو الاتي: "عنى الجادرجي بصورة خاصة بضرورة الاعتراف بالحقوق القومية لاخواننا الكورد في العراق من اجل دوام الصفاء ووحدة المصير والمصالح المشتركة بين القوميتين العربية والكوردية.. وكان الحزب الوطني الديمقراطي اول من وضع نصا بهذا المآل في منهجه، فكان ذلك سابقة للاخذ في صلب الدستور المؤقت بعد ثورة 14 تموز ، وقد كان حريصا على ان تحل هذه المشكلة الكوردية الى اخر ايام حياته فكان حريصا على ان تحل هذه المشكلة حلا سياسيا بعيدا عن اللجوء الى الاقتتال بين الاخوان.

ثانيا:- الحزب الاسلامي العراقي.

كان هذا الحزب، في الحقيقة، واجهة لجماعة الاخوان المسلمين في العراق لم تستقبل هذه الجماعة قيام ثورة 14 تموز 1958 بالابتهاج والتاييد، ويبدو ان مرشد الجماعة الشيخ محمد محمود الصواف، الذي وصف الثورة بالثورة المشؤومة ويوم الثورة باليوم الاسود، اخذ يفكر بالخروج من العراق ويتوقع اعتقاله وذلك لعلاقته السابقة بعدد من المسؤولين في النظام الملكي ولتقديمه برنامجاً دينيا في الاذاعة العراقية.

لقد اتخذ الاخوان المسلمون موقفا مضادا لسياسة عبد الكريم قاسم وظهر ذلك واضحا في نشاطاتهم السياسية والتي ادت بالتالي الى اعتقال الصواف و"49" شخصا من اتباعه اتهموا جميعا بالتحريض على العصيان ضد الدولة.

وبعد اطلاق سراح الصواف، غادر العراق الى سوريا في ايلول 1959 وتولى قيادة الاخوان في العراق بعده عبد الكريم زيدان (يقيم في السعودية حاليا) الذي اصدر نشرات هاجم فيها الصواف والنظام القائم في العراق.

اما الصواف فقد اتصل في سوريا بعبد الحميد السراج للعمل ضد العراق ثم بعث عن طريقه رساله طويلة الى جمال عبد الناصر يحثه فيها على مساعدته لقلب نظام الحكم في العراق ومما ورد في تلك الرسالة المؤرخة في 25 تشرين الاول 1959 (.. ان معركة العراق انما هي معركة العرب ومعركة الاسلام، والعراق اما ان يكون باب خير واما يكون طريق شر ومادام الامر كذلك فيجب ان نجند جميع الجهود والامكانيات ونقذف بجميع القوى في هذه المعركة الضارية بيننا معاشر العرب وبين اعدائنا من الكافرين والمرتدين..) واقترح الصواف في رسالته لجمال عبد الناصر، عدداً من الخطوات لانهاء حكم عبد الكريم قاسم، منها:

1-تسليح العشائر العربية والكوردية وامداد رؤسائها بالسلاح والمال اذا اقتضى الامر.

2-اذا امكن التفاهم مع تركيا وايران لامكان تسليح العشائر الكوردية عن طريقهما وعد الصواف تمرد الشيخ رشيد لولان في نيسان 1959 ثورة وعزا فشلها الى عدم تاييد تركيا له.

ويمضي الصواف في بيان اهمية الاستفادة من الكورد لقلب نظام الحكم في العراق بقوله: (والكورد لاتنقصهم الجرأة وهم اليوم معبأون ضد الشيوعية وضد الحكم القائم في العراق ما خلا قبائل منهم لا تجتمع عليها كلمة الكورد والحزبان المنظمان فيهم: الحزب الشيوعي والحزب (البارتي) اي القومي الكوردي كانا على وفاق الا انهما اختلفا اخيرا فيما بلغني.. ) ويقول الصواف، وفي  قوله مبالغة ( ان الاسلامين فيهم (اي في الكورد) يمثلون الاكثرية الساحقة وهم متعطشون للجهاد في سبيل الله اذا وجدوا الامداد الكافي...) ومن الجدير بالذكر ان الصواف يقترح ان تقوم (الثورة) ضد عبد الكريم قاسم في (الشمال) لان الكورد محبون للجمهورية العربية المتحدة ولسيادة جمال عبد الناصر (لثقتهم باسلامكم وايمانكم، اقول هذا وان كنت استبعد قبول امكان تعاون ايران وتركيا لمثل هذا العمل...).

يبدو مما سبق ان الصواف كان يعد حزبنا ورئيسه البارزاني الخالد والعشائر الوطنية الموالية للحركة القومية الكوردية لايمثلون الكورد، واقلية موالية لعبد الكريم قاسم، كما انه كان يريد ان يستغل المشاعر الدينية القوية لدى الكورد لدفعهم الى امر  لا يخدم قضيتهم بل يخدم "القضية العربية في العراق" وبالتالي حركة الاخوان المسلمين من خلالها اضطرت جماعة الاخوان المسلمين عند ازدياد النفوذ الشيوعي الى ان تجمد نشاطها ظاهريا، واخذت تعمل باسم واجهات مثل: (الجبهة الاسلامية ) و(الرابطة الاسلامية ) و(الكتلة الاسلامية) واصدرت بيانا الى تنظيماتها بتأييد قيام الوحدة العربية لان ( العمل للوحدة العربية من صميم الدين الاسلامي) كما ان قيام الوحدة معناه وقاية العراق من ان يصبح شيوعا ومن هذا المنطلق تعاونت الجماعة مع القوى القومية العربية في العراق.

وعندما صدر قانون الجمعيات في كانون الثاني 1960 قدم الاخوان المسلمون في سباط 1960 باسم (الحزب الاسلامي العراقي) طلبا لاجازتهم وكان اعضاء الهيئة المؤسسة اناسا غير معروفين في الحياة السياسية. ورسم منهاج الحزب صورة دولة تقوم على مبادئ الشرع الاسلامي وحكومة تستمد شرعيتها من المحافظة على هذه المبادئ والمفاهيم وورد في المادة (3) ان الحزب يحارب جميع الدعوات المفرقة للصفوف كالطائفية والعنصرية وجميع الافكار والمفاهيم الالحادية التي لاتعترف بغير المادة وفي السياسية الداخلية اكدت المادة (39) على ان الحزب يؤمن بضرورة الوحدة العراقية وعلى ان العراق جزء من الامة العربية التي يجب ان تتوحد في دولة قوية على اساس الاسلام لا على اساس اخر ولم يرد في المنهاج اي ذكر للكورد ولحقوقهم القومية.

ولما كان هذا الحزب واجهة حقيقة لجماعة الاخوان المسلمين في العراق لذا كان طبيعيا ان ترفض وزارة الداخلية الطلب واستندت في قرار الرفض الى ان الحزب المنوي تاسيسه يخالف النظام الجمهوري بل واكثر من ذها انه لا يتفق مع (روح العصر) فضلا عن تعرضه مع احكام الاسم ومبادئه واكد الوزير في رفضه بانه علم بوجود علاقة بين المؤسسين وعناصر اجنبية ذات نزعة لا يقرها القانون وكان يعني جماعة الاخوان المسلمين في مصر.

مهما يكن فان مقدمي الطلب اعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق وتمكنوا بوساطة اصدقائهم في المحكمة وبدعم من رئيس مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي، من نقض قرار وزير الداخلية  وهكذا اجيز الحزب في نيسان 1960 وخلافا لرغبة عبد الكريم قاسم لذا كانت اجراءات الحكومة سريعة في تشتيت شمل الحزب الاانها لم تحله رسميا الا في 16 اذار 1961.

استمر الحزب يعمل سرا وحين كانت بعض الظروف والاحداث تضغط عليه كان يصدر بيانات محدودة العدد والتوزيع وتحت مسميات مختلفة وهناك اشارة واحدة وردت في تقرير امني تتهم الاخوان باسناد الثورة الكوردية (وانهم يشيعون على ان السلطة ابادت المسلمين ولم تعط الكورد حقوقهم وانهم يستغلون هذا العطف عن طريق الدين).

وتعاون الاخوان مع عبد الكريم قاسم بعد ان اتصل محمد امين الحسيني (مفتي القدس) بقادتهم ولكن تعاونهم جاء في مرحلة متأخرة كان فيها قاسم مرشحا للسقوط في اي لحظة.

بقي هذا الحزب ضعيفا في بنيته محدوداً في نشاطه كما ان الاحزاب الاخرى لم تبد رغبة في التعاون معه، لذلك فقد كان تاثيره محدودا في تطور العراق السياسي المعاصر.

موقف الاحزاب السرية: 
اولا- الحزب الشيوعي العراقي

شهد العراق بعد ثورة 14 تموز 1958 ازدياداً في نفوذ الحزب الشيوعي العراقي ونشاطه، وتوسعت قاعدته بانتماء الكثيرين الى صفوفه، وهناك من يرى ان الشيوعيين تعمدوا تخفيف شروط قبول الانتماء للحزب بغية الاستئثار بالحكم وقد تمكن الحزب ان يمد نفوذه الى الكثير من الدوائر الحكومية والسيطرة على معظم المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية وجعلها واجهات مساندة له في سعيه للوصول الى السلطة، الا انه اخفق وبسبب سياسته غير الواقعية في الاستيلاء على السلطة او حتى المشاركة فيها مشاركة فعالة والمهم في الامر انه في خضم ذلك الصراع فرض تيار عبد الكريم قاسم الذي سانده الشيوعيون وتبلور في اتجاه جديد واضح المعالم تمثل بازدياد النفوذ الشيوعي وبرغبة عبد الكريم قاسم في الحكم الفردي.

واصبح نفوذ الحزب الشيوعي في كوردستان قوياً لذلك وجد الحزب الديمقراطي الموحد لكوردستان- العراق نفسه في موقف محرج وصعب، اذ كان يتذبذب بين الاخذ بالتعاون مع الشيوعيين من جهة والرغبة في معاداتهم وازاحتهم عن الساحة السياسية الكوردية وبدأت اعتداءات الشيوعيين تنال اعضاء حزبنا وتنظيماته، ولا سيما بعد تعيين العميد الركن داود الجنابي قائداً للفرقة الثانية، التي كان مقرها في كركوك حينذاك، اذ اخذ الشيوعيون يستعينون به في تقليل دور حزبنا واعتقال اعضائه، واخذ عدد من المتطرفين من الشيوعيين يطلقون على اعضاء ومؤيدي حزبنا اسم (البعثيون الكورد) وادت اعتداءاتهم وتجاوزاتهم على اعضاء حزبنا في كركوك واربيل والعمادية وراوندوز وعقرة وزاخو الى ان يضغط رئيس حزبنا البارزاني الخالد باتجاه نقل داود الجنابي من قيادة الفرقة الثانية.

وعندما بدأ الحزب الشيوعي العراقي في تشرين الاول 1958 يدعو الى احياء جبهة الاتحاد الوطني ظهرت الحاجة الى ضرورة تحديد العلاقة بينه وبين حزبنا وحل الاشكاليات بينهما من النواحي التنظيمية والاهداف والمواقف والعلاقات الثنائية، وتطوير صيغ العمل بين الحزبين قبل دخولهما جبهة الاتحاد الوطني. وبعد فترة من المفاوضات ثبتت امور لا تتعلق بالشؤون الكوردية مباشرة شريطة ان لا يورطه هذا الموقف في خلاف مع عبد الكريم قاسم، والحزب الشيوعي بدوره اعترف ضمنياً بحق حزبنا بالكلام في الشؤون الخاصة بالكورد، واغدق سيلا من المديح والثناء على الحق الثابت للكورد في تطوير واستثمار خصائصهم القومية (بشراكة) متساوية مع العرب، وحق تقرير المصير وبضمنه حق الانفصال والاستقلال ولكنه اوصى حزبنا بالتريث في المطالبة بهذا الحق حتى اندحار الامبريالية في المنطقة.

وفي 10 تشرين الثاني 1958 وبعد مفاوضات من قبل لجنتي الحزبين المركزيتين كانت خلالها الكلمة النهائية للبارزاني الخالد وقع الحزبان ميثاقاً سمي بـ (ميثاق التعاون) واهم ما ورد في هذا الميثاق بالنسبة للقضية الكوردية ما ياتي:

1-وجوب الغاء المعاهدات ذات الطابع الامبريالي.

2-عقد تحالفات لاجل الدفع بعجلة التحرر العربي الى الامام.

3-الاعتراف بحق الكورد في تقرير مصيرهم، وان العراق هو شركة بين العرب والكورد ووجوب النص على هذه الشراكة.

4-كوردستان العراق بوصفه اقليماً يجب ان تناط ادارته بالكورد مع ضمان حقوق متساوية للاقليات فيه (كالتركمان والاشوريين).

5-يستقل الطرفان بحرية العمل والنشاط كل في مجال ايديولوجيته وفي توسيع منظماته وتنميتها.

6-يشرف على فعاليات الطرفين المشتركة والاطراف الاخرى المتعاونة معهما، مجلس اعلى وتنتخب لجان فيها تمثيل للاقليات.

يتبين من هذا الميثاق ان المتفاوضين اعتمدا مبدأ التنازل المتبادل اعتماداً كلياً، وكان هذا يزيد على ما يمكن ان تطبقه قيادة الحزب الشيوعي العراقي، فرفضت المصادقة على المسودة واصرت على شطب العبارة الخاصة بحق (تقرير المصير) وحذف جملة (كوردستان العراق كأقليم). ونزل حزبنا الى رأي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ووقعت المسودة المعدلة من قبل المفاوضين الاصليين وكمل التقارب بين الحزبين بقبول حزبنا في جبهة الاتحاد الوطني وفي جلساتها الاخيرة التي كرست لتوقيع الميثاق في كانون الاول 1958، وضمت الجبهة حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي العراقي وحزب الاستقلال وكانت الاحزاب الثلاثة المذكورة قد اتفقت على الميثاق منذ 19 تشرين الثاني 1958.

ونصت المادة (2) من ميثاق الجبهة الجديد على ان الجبهة تعتبر (الكيان العراقي يقوم على اساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، وتعتبر الكورد والعرب شركاء في هذا الوطن وتقر حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية وتسعى من اجل تطبيق ذلك) بينما اكدت المادة (1) على عروبة العراق ويبدو ان الميثاق لم ينقل فقط ما جاء في المادة (3) من الدستور المؤقت بشأن الحقوق القومية للشعب الكوردي، وانما اكد ايضاً بان الجبهة تسعى لتطبيق ذلك، وعدّ الحزب الشيوعي المادة (2) من الميثاق خطوة تقدمية كبرى جاءت ضربة للافكار الشوفينية في الحركة العربية وللافكار الانفصالية والانعزالية في الحركة القومية الكوردية.

ومن المناسب ذكره، ان الحزب الشيوعي كان قد نشر في ايلول 1958 مشروعا للجبهة لم توافق عليه بقية الاحزاب.

 ومما ورد فيه بخصوص الحقوق القومية للشعب الكوردي: (ان العراق جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير..) المادة (3) و(العمل على تمتين روابط التآخي الكفاحي بين الجيش والشعب على اساس صيانة مكاسب الثورة الوطنية، وبين العرب والكورد على اساس النص الذي تضمنه الدستور المؤقت..) المادة (4).(35)

والمهم في الامر انه لا الميثاق الذي اتفقت عليه اطراف الجبهة، ووقعته في 19 تشرين الاول 1958، ولا مشروع الميثاق الذي قدمه الحزب الشيوعي وما عرف بـ( ميثاق التعاون) وقد حوت شيئا جديدا بالنسبة لموقف تلك الاحزاب من القضية الكوردية، اما لماذا قبل حزبنا بالدخول في تلك الجبهة وفي جلستها الاخيرة؟ فالسبب يعود الى سكرتير حزبنا حينذاك ابراهيم احمد الذي كان ميالا الى التعاون مع القوى القومية لا سيما مع حزب البعث العربي الاشتراكي اعتقادا منه ان ذلك سيحقق مكاسب سياسية للقضية الكوردية.

وعندما اخفق دعاة الوحدة العربية بتحقيق اهدافهم وبدأوا يتآمرون لقلب نظام الحكم، تزعزع مركز ابراهيم احمد واشتد الانتقاد له، ولكي يحافظ رئيس حزبنا البارزاني الخالد على استقلالية الحزب ونهجه ازاحه عن سكرتارية الحزب، ولم يتمكن ابراهيم احمد من انقاذ موقفه بالتوجه نحو التعاون مع الحزب الشيوعي العراقي لانه كان في نظر الشيوعيين برجوازيا وذا نظرة ضيقة (36).

وبابعاد ابراهيم احمد، استعاد حمزة عبد الله منصبه سكرتيرا عاما لحزبنا، وكان هذا شيوعيا سابقا، لذا كان طبيعيا ان يكون من انصار التعاون مع الشيوعيين، وبوجوده اصبح حزبنا، الى حد ما، منقادا للحزب الشيوعي العراقي، فاندمجت منظماته مثل الشبيبة والمعلمين والنساء بالمنظمات المماثلة لها والتي كانت تحت سيطرة الشيوعيين وخلافا لرغبة البارزاني الخالد، وقع حمزة عبد الله ميثاق جبهة للاتحاد الوطني قدمه الشيوعيون في 28/حزيران 1959 وللحفاظ على استقلالية نهج حزبنا وصيانة تنظيماته وعدم اغضاب عبد الكريم قاسم، الذي بدأت علاقاته تسوء مع الشيوعيين، استدعى البارزاني الخالد حمزة عبد الله الى اجتماع ليثنيه عن سياسته الموالية للشيوعيين، الا انه رفض الدعوة بخشونة، فاضطر البارزاني الخالد الى ان يرسل اليه رسولا يبلغه بتجميده، وعندما رد حمزة عبد الله عليه قائلا: لا توجد قوة على الارض تستطيع تجميدي، اقصي نهائيا عن الحزب(37).

وعندما عقد حزبنا مؤتمره الرابع في تشرين الاول 1959، اعيد انتخاب ابراهيم احمد سكرتيرا للجنة المركزية، واقتضى الامر اللجوء الى اسلوب اخر في التعامل عندما تدهورت العلاقات بين (قاسم) والحزب الشيوعي العراقي اولا، ثم بينه وبين حزبنا الى حد القطيعة ثانيا.

الحركة الشيوعية في ظل قانون الجمعيات

في 9 كانون الثاني 1960، قدم عضو المكتب السياسي زكي خيري اشعارا الى وزير الداخلية بطلب اجازة حزب سياسي باسم (الحزب الشيوعي العراقي)، وارفق بالطلب منهاج الحزب المسمى (الميثاق) الوطني)، ومما يسترعي الانتباه ان المنهاج تحاشى ايراد المصطلحات الماركسية، ومما جاء فيه: احترام الملكية الخاصة وضرورة تعاون كل القوى السياسية الوطنية في اطار جبهة وطنية موحدة، وضمان حق الكورد في الادارة الذاتية ضمن الوحدة العراقية (38).

وفي اليوم الذي قدم زكي خيري طلبه، قدم داود الصائغ، وبايعاز من قاسم، طلبا باجازة حزب باسم (الحزب الشيوعي العراقي) ونشر منهاج الحزب ونظامه الداخلي، واعلن مؤسسوه فيه تمسكهم بالنظرية الماركسية- اللينينية، وبالولاء والاخلاص (لبطل ثورة 14 تموز وقائدها) (39).

ومهما يكن من امر فقد صعق الحزب الشيوعي بهذه المفاجأة ولم يكن باستطاعته اخفاء سخطه لهذه المحاولة المكشوفة من خارج الحزب للاستيلاء على اسمه وانتحال تاريخه واخذ الشيوعيون ينظرون الى الصائغ (نظرتهم الى تيتو، وعدوه اخطر من البعثيين عليهم)(40).

رفضت وزارة الداخلية اجازة الحزب الشيوعي العراقي على الرغم من انه استجاب لمعظم اعتراضات الوزارة على المنهج والنظام الداخلي، حتى انه وافق على تغيير اسمه الى حزب (اتحاد الشعب)، بينما اجازت حزب المنشق عليه داود الصائغ، ولم تجد نفعا محاولات الحزب التفاهم مع الصائغ واحتوائه، وقد رد سكرتير الحزب سلام عادل بتحد واضح على عدم اجازة الحزب قائلا: (اننا لا نحتاج الى رخصة لكي نوجد، وحزبنا موجود منذ ربع قرن) ونشر الحزب اعماما داخليا ورد فيه: ان عدم منح الاجازة يجب ان لا يؤثر في عزيمة اعضاء الحزب، وانه لم يبق امام الحزب سوى العمل السري)(41).

وازاء هذا التحدي واستمرار الحزب الشيوعي في نشاطه، طلبت مديرية الامن العامة من وزارة الداخلية منعه من ممارسة نشاطه وغلق صحفه.

لم يستخدم الحزب الحق في رفع قضيته الى محكمة التمييز، لكنه قدم مذكرة مسهبة الى (قاسم) ناقش فيها بالتفصيل قرار رفض اجازته، وأطلق على (قاسم) في مذكرته (قائد الجمهورية الباسلة) وعلى حكومته (الحكومة الثورية ) (42) ولم يكلف (قاسم) نفسه عناء الرد على المذكرة، وقد نشرت لاحقا صورة تعليقه بخط يده عليها بعبارة (انهم عملاء) (43).

وامام تراجع الحزب وانحسار نفوذه واشتداد حملة اغتيالات اعضائه بتشجيع من السلطات، لم يعد الشيوعيون يطلبون سوى الامان.

وعطلت الحكومة في اول من تشرين الاول 1960 جريدة الحزب (اتحاد الشعب)، ووجه (قاسم) اهتمامه الى جهاز الدولة فاقصى الشيوعيين عن المراكز المهمة الحكومية، ويذكر خليل ابراهيم حسين (44) (من الضباط الاحرار ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية بعد ثورة 14 تموز 1958)، ان عبد الكريم قاسم استدعى مدير الاستخبارات العسكرية العقيد محسن الرفيعي ومدير الامن العام عبد المجيد جليل وخاطبهم قائلا: (يظهر ان الشيوعيين لا يعرفون مقدار حجمهم وقيمتهم وقوتهم.. اما انا فقد اخرجتهم لكم من جحورهم الى النور فتولوا امرهم) ثم اصدر (قاسم) الاوامر الى قادة الفرق والمحافظين بان يوقفوا المد الشيوعي، واوعز الى سلطاته بعدم التعمق في التحقيق حول الاغتيالات التي اخذ الشيوعيون يتعرضون لها.

على كل، فان من المؤكد ان الشيوعيين، ومع ما حصل فانهم، لم يديروا ظهورهم لـ(قاسم) ابدا، فقد جمد الحزب على سياسته في الدفاع عن نظام (قاسم) ووقف ضد اي محاولة رامية الى اسقاطه، واكثر من هذا فان الشيوعيين تلقوا ضرباته دون مقاومة جدية، وعندما كانوا يقفون ضده كانوا يقفون دون حماسة، او على مستوى محدود، ويؤيد ما ذكرناه، ما كتبه في مذكراته القائم باعمال السكرتير الاول للحزب الشيوعي، حينذاك، زكي خيري، الذي كتب يقول (45). (طلب البارزاني اللقاء بي شخصيا بعد عودته من الاتحاد السوفيتي (عاد البارزاني في مطلع اذار 1961 بعد مشاركته في احتفالات ثورة اكتوبر)، فذهبت مع عزيز محمد الى دار نوري شاويس عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وانتظرنا ساعة مجيء البارزاني وفجأة فتح الباب فاقتحمه جلال الطالباني، رأس النفيضة وبيده رشاشة مرهفا حواسه لكل طارئ ودخل بعده البارزاني، نهضت لاستقباله ثم امر الجميع ان يتركوا الغرفة ليختلي بي. وبدأ  حديثه معي.. واخذ يحبس النبض عما سيفعله الحزب الشيوعي اذا ما الت الامور بين الكورد و(قاسم) الى القتال المسلح، وكعادتي في الحديث المكشوف اوضحت له ان حزبنا ضد الاشتباك المسلح مع حكومة (قاسم)، ولكننا نؤيد جميع حقوق الشعب الكوردي القومية والاقليمية المشروعة ومع النضال الجماهيري السلمي لتحقيقها..  وكان بامكان النضال الجماهيري غير المسلح، على اساس الجبهة الوطنية ان ينتزع من حكومة قاسم مطالب جوهرية في حقل الديمقراطية ومنها الحكم الذاتي لكوردستان).

ويختتم زكي خيري قوله: (كان البارزاني يصغي الي بانتباه فاستنتج استنتاجا لم يبح لي به في حينه، بل صارح به عزيز شريف فيما بعد في مقره الجبلي حيث كان عزيز ضيفا مقيما عنده قائلا: ان زكي خيري اطرش).

ثانيا: الحزب الجمهوري:

عندما ايقن قسم من اليساريين بان لا امل في حصول الحزب الشيوعي على الاجازة نتيجة للانقسام المفتعل الذي اوجده قاسم فيه، تقدم عدد من المعتدلين منهم في 12 شباط 1960 بطلب اجازة لحزب باسم (الحزب  الجمهوري) (46) وكان من بين مؤسسي هذا الحزب شخصيات ماركسية وشيوعية معروفة امثال: عبد الفتاح ابراهيم وعزيز شريف والدكتور صديق الاتروشي وطه باقر وعبود زلزلة ونيازي فرنكول ومحمد مهدي الجواهري، وارفقوا بطلبهم منهاج الحزب الذي نصت المادة الاولى منه على ان الحزب يسعى بالوسائل الديمقراطية الى صيانة الجمهورية، وتوطيد اركان الوحدة العراقية وتعزيز النهج الجمهوري الديمقراطي باقامة نظام نيابي برلماني يستند الى مجلس وطني واحد منتخب انتخابا حرا.كما يعمل الحزب من اجل تعزيز التآخي بين الشعبين العربي والكوردي وتوطيد الوحدة الوطنية على اساس متين، كما يقر الحزب ممارسة الشعب الكوردي لحقوقه القومية كافة، ويعمل على اقامة ادارة ذاتية موحدة للشعب الكوردي ضمن الوحدة العراقية (47).

اعترضت وزارة الداخلية على الاراء التفصيلية حول المسائل الدستورية التي وردت في المنهاج، كما اعترضت على تعبيري (الشعب العربي) و(الشعب الكوردي) وفي 5 اذار 1960 اعاد اصحاب الطلب منهاجهم المعدل، حيث تحولت كلمة الشعب الى (القومية) الا ان هذه التعديلات لم تحقق اغراضها، لان الطلب كان يجب ان يرفض بناء على امر عبد الكريم قاسم الشفهي ولان عبد الفتاح ابراهيم كان معروفا بتوجهاته اليسارية على حد قول وزير الداخلية انذاك احمد محمد يحيى (48) وقد بلغ عبد الفتاح ابراهيم في 27 اذار برفض الطلب فوجهت الهيئة المؤسسة مذكرة الى (قاسم) في 2 نيسان 1960.

ويذكر عبد الفتاح ابراهيم (49) ان عبد الكريم قاسم استدعاه، وبين له ابرز سبب في عدم اجازة حزبه، وهو ان معظم اعضاء الهيئة المؤسسة من الانتهازيين ومنهم محمد مهدي الجواهري وكان هذا في رأي عبد الفتاح ابراهيم سببا ظاهريا، اما السبب الحقيقي فهو على حد قوله (ان قاسما لم يكن مطمئنا مني، ومن المؤسسين وكان يعدني شيوعيا، كما اني لم اجامله. والذي يؤيد قول عبد الفتاح ابراهيم، ان مديرية الامن.

 حذرت (قاسما) في تقرير لها من اجازة الحزب الجمهوري) لانه كان في رأيها (يراد به ان يكون واجهة للحزب الشيوعي العراقي...) وانه اذا ما اجيز هذا الحزب فسينظم اليه جميع الشيوعيين(50).

كان توجس الحكومة وشكها في ان يصبح هذا الحزب في حالة اجازته واجهة للشيوعيين في محلة الى حد ما، ولكن اقرار هذا الحزب الحكم الذاتي، (ادارة ذاتية موحدة للشعب الكوردي) كحل للقضية الكوردية، كان سببا مهما في رفض اجازته كذلك دراسة رقم (30) موقف الاحزاب السياسية العراقية من القضية الكوردية.

موقف الحزب الشيوعي العراقي من ثورة 11 ايلول 1961

قبل اندلاع الثورة الكوردية باسبوعين او اقل طلب سكرتير حزبنا، وبأمر من رئيس الحزب البارزاني الخالد، اللقاء بقيادة الحزب الشيوعي العراقي، للوقوف على رأيها ازاء حمل السلاح ضد حكومة (قاسم)، وقد وقفت بشدة ضد ذلك، كذلك وقفت لجنة فرع الحزب في كوردستان، والتي كان يشرف عليها محمد حسين ابو العيس ضد الحركة الكوردية المسلحةبصورة جذرية وجبهوية، وعندما قصفت الطائرات العراقية "بارزان" وانزلت خسائر كبيرة بالسكان اصدر الحزب الشيوعي بيانا احتجاجيا ضد الحكومة "51" بينما اصدر فرعه في كوردستان في اواخر تشرين الاول بيانا، القى فيه ظلالا قاتمة على اتجاه الثورة، ووصف القائمين بها بمجموعة من المشبوهين والاقطاعيين والانتهازيين، وبأنها قامت ضد حكم وطني معاد للاستعمار، تحرري يناهض الامبريالية العالمية.

وقد قامت السلطة وبأمر من عبد الكريم قاسم بطبع اكثر ما يمكن من نسخ البيان وتكليف رجال الامن بتوزيعها في انحاء بغداد "52" واستمر الحزب يطلق تسميات (التمرد) و(حركة القوميين الكورد البائسة) وتسميات اخرى مماثلة على ثورة ايلول، وكان يساوي بين حكم (قاسم) الفردي وقيادة الحركة الكوردية، في توزيع اللوم "53" لاسيما في الاشهر الاولى من اندلاع الثورة.كان الحزب مؤمنا بأن حكم (قاسم) "مايزال وطنيا في الأساس ولا يحتاج الا الى تغيير النقاط الاكثر سلبية مثل: انعدام الديمقراطية وقمع الاحزاب السياسية" ورفض الشيوعيون اتهامات حزبنا ضد (قاسم).. حيث كانوا يعتقدون ان (قاسم) ليس مسؤولا بصورة كلية عن الحرب في كوردستان العراق، بالرغم من ان الحزب كان يلومه دائما على البدء بها وعدم ايقافها.. وكان يؤمن بأن العناصر المسؤولة بالدرجة الاولى هي الاستعمار والقوى الرجعية "54".المهم في الأمر، انه عند بدء الثورة الكوردية، وجد الحزب الشيوعي العراقي نفسه في عين الوضع المحرج القديم ، اذ ان سياسته ورأيه المستقر بالاخير في حكم (قاسم) وضعه بين شقي الرحى.. واثبت موقف الشيوعيين ذلك التعقيد، حيث وجد الحزب انه لا يستطيع مساندة الكفاح الكوردي من اجل نيل امتيازات سياسية مباشرة، لأن الثورة الكوردية، في رأيه ستؤدي الى اضعاف الجهود الجماعية (المعادية للامبريالية) او ستتبع هذا التعليل، بتعليل اخر وهو ان (الشوفينية الانفصالية) عند الكورد، تجب ادانتها وتشمل الادانة ضمناً المطالبة بالحكم الذاتي.. من ناحية اخرى كانت الارتباطات الكوردية بالحركة الشيوعية في العراق على درجة من القوة بحيث لا تسمح باتخاذ موقف سلبي، ومن اجل ايجاد مخرج من هذا المأزق، وخشية على فرعه في كوردستان من الزوال ازاء تصاعد غضب الكورد ومناصرتهم المطلقة للثورة أثر الحزب حلا وسطا بعد اتضاح اهداف الثورة، فراحت الدعاية الشيوعية تندد تنديداً شديدا "بالاعمال البربرية" التي تقوم بها قوات تأتمر بأمر الحكومة العراقية ضد "القرويين الابرياء" وتطالب الحكومة بالمبادرة لايجاد حل سلمي يضمن فيه الحقوق القومية للكورد على اساس (الوحدة العراقية) "55".

ومن هذا المنطلق باشر الحزب بحملة التوقيعات التي تدعو الى السلام في كوردستان، وأخذ ينشر في ادبياته بأن: كلاً من (قاسم) والقوميين الكورد هم وطنيون و"تقدميون الى حد ما" وان الصراع الطويل بينهما لن يؤدي الا الى اضعاف قوتين وطنيتين، وتقوية العدو المشترك "56".

وفي تشرين الثاني 1961 عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعا ناقشت فيه الوضع في كوردستان، وسجل الموقف الآتي من القضية الكوردية: ان الحزب يعترف للشعب الكوردي في العراق بحق تقرير مصيره بنفسه، بما فيه حق الانفصال والاتحاد مع اجزاء كوردستان الاخرى اذا تحررت، ومتى ما كان هذا الانفصال وذلك الاتحاد يخدم الطبقة العاملة، ومصلحة الشعب الكوردي ومصالح السلم العالمي والنضال المشترك ضد الاستعمار وان "حزبنا انطلاقا من هذا المفهوم" لا يعمل الآن وفي هذه المرحلة لانفصال كوردستان العراق بل بالعكس فانه يثقف الشعب الكوردي بروح الاتحاد مع الشعب العربي والقوميات الاخرى في العراق.." 57".وبموجب التقرير الذي تبنته اللجنة المركزية للحزب في تشرين الثاني 1961 عمل الحزب كما ورد في التقرير في سبيل رسم خط تمييز فاصل بين نشاط العملاء ونشاط القوميين المخطئين" وفضح في الوقت نفسه وحشية الحكومة في قمع الحركة الكوردية والتنكيل بالسكان الآمنين وانكارها لحق الشعب الكوردي بكيان قومي خاص ضمن الوحدة العراقية، وان تمتع الكورد بالاستقلال الذاتي لايمكن ان يتحقق الا بانهاء الحكم الفردي، أما المسألة الملتهبة الآن فان الحزب يحددها بمسألة "وقف الارهاب الوحشي والاضطهاد القومي في كوردستان. "58".

وفي اواخر سنة 1961 قدم عضو المكتب السياسي للحزب جمال الحيدري دراسة لحل (قضية كوردستان) وقد حوت تلك الدراسة مواقف الحزب الشيوعي من الحقوق القومية الكوردية منذ تاسيسه فضلا عن مقدمة تاريخية عن نشوء القضية الكوردية.. وندد الحيدري بالبرجوازية العربية التي "لا تعترف ولحد الآن في العراق باسم كوردستان فتطلق على هذا الاقليم (شمال العراق).. "وبعبد الكريم الذي يدعم دعوات صهر الكورد شخصيا "زاعما ان اصل الكورد عرب".ولخص الحيدري موقف الحزب من القضية الكوردية بما يلي:

ان الشعب الكوردي في العراق جزء لايتجزأ من الامة الكوردية وان الاستعمار هو الذي مزق كوردستان وحال دون نشوء الدولة الكوردية، وينبغي تثقيف الجماهير العربية في العراق وخارجه بروح الاممية، بروح الاخوة مع الشعب الكوردي، والعمل من اجل ضمان الاستقلال الذاتي لكوردستان العراق وفق اتحاد اختياري مبني على الكفاح المشترك والاخوة، وهو بهذا المعنى ليس حلا نهائيا للمسألة القومية الكوردية ولا يمكن ان يكون بديلا عن حق تقرير المصير للامة الكوردية.

 وفي نهاية الدراسة اكد الحيدري على :"ان المسألة الكوردية مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بتصفية الاستعمار في الشرق الاوسط" "59".ويتضح مما سبق انه كان للحزب الشيوعي العراقي مواقف مبدئية من القضية الكوردية، لكنه وضع جملة اشتراطات غير واقعية لحق الكورد في تقرير مصيرهم، علما ان شعار الانفصال لم يكن مطروحا من قبل الثورة الكوردية.وفي شتاء سنة 1962 اجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي لدراسة القضية الكوردية، وعلى ضوء التجربة القاسية وتجربة الكفاح المسلح عرض زكي خيري تقريرا مفصلا على المكتب السياسي ملخصه "ان الحرب الاهلية في كوردستان هي نتيجة سلبية لانتهاء الوضع الديمقراطي الثوري الذي ساد العراق في العام الاول من ثورة 14 تموز.. وان انتهاء الوضع الثوري الى دكتاتورية عسكرية شخصية بدلا من نظام ديمقراطي يتمتع الشعب الكوردي في ظله بكامل حقوقه القومية الاقليمية هو الذي اثار القضية الخاصة بمعزل عن القضية المشتركة بعد ان رفض القوميون الكورد التحالف مع الحزب الشيوعي لانهاء الفترة الاستثنائية. "60".

وقد عارض جمال الحيدري منطلق زكي خيري بشدة وكان منطلقه هو ان "الانتفاضة" المسلحة ثورة كوردية طبيعية وايجابية وجاءت في وقتها المناسب، ويجب على الحزب الشيوعي تأييدها بدون تحفظ وتعاطف معه عزيز محمد وقد أعدّ الحيدري تقريراً بديلا ينطوي على تحريض الكورد على الكفاح المسلح، وعارضه محمد صالح العبلي الذي كان مع الحل الديمقراطي السلمي للقضية الكوردية.. وفي الحقيقة ان جمال الحيدري كان مشجعا لحمل الكورد السلاح ضد (قاسم) قبل نشوب القتال في كوردستان "61".

رابعاً- القوى القومية العربية

1- حزب البعث العربي الإشتراكي :  يمثل حزب البعث العربي الإشتراكي تياراً رئيساً من تيارات القوى القومية العربية في العراق، وقد ساند ثورة 14 تموز 1958 دون تحفظ وشدد على وجوب قيام الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، وكان لتبني الشيوعيين الصيحة المعادية للوحدة أثره في التطورات السياسية الداخلية اللاحقة وعلى العلاقة بين تيارات الحركة الوطنية العراقية، لاسيما بين الشيوعيين والبعثيين، إذ وصلت علاقتهما الى مرحلة القطيعة ثم الصراع الدموي الذي أثر سلباً على تطور الحركة الوطنية العراقية والقضية الكوردية.

بدأت علاقة حزب البعث بحزبنا في الأيام الاولى لثورة 14 تموز وتمثل ذلك في زيارة قام بها عدد من قادة حزبنا لفؤاد الركابي في لقاء بين ميشيل عفلق ووفد كوردي بعد أيام من قيام الثورة، وبالندوة التلفزيونية التي هيأها وزير الإرشاد صديق شنشل وحضرها كل من ميشيل عفلق وإبراهيم أحمد وباللقاءات الحزبية التي تكررت، واهمها زيارة وفد حزبنا لإدارة الجمهورية، التي كانت لسان حال حزب البعث العربي حينذاك.

لقد أكد ميشيل عفلق للوفد الكوردي الذي إلتقاه في 24 تموز 1958 في فندق بغداد متانة العلاقة التأريخية بين العرب والكورد التي توثقت عبر مئات السنين ((فإنتم من هذه الأرض الطيبة ولاقوة تستطيع أن توجد ثغرة بيننا وبينكم .. وسوف نلتقي وتكون حقوقكم وأمانيكم وما يقوى شخصيتكم ويساعدكم على الإبداع والعمل المنتج، سيكون ذلك مضموناً)).

وتحت عنوان (الاخوة الأبدية) كتبت جريدة الجمهورية في أيلول 1958 تقول ((القومية العربية كحركة في الوقت الحاضر تتوجه لتحقيق أهداف واضحة معينة هي التخلص من الإستعمار وتوحيد وتقديم البلاد العربية ... وهي كحركة لاتحمل غير المحبة وروح التعاون والتفاهم والتآزر مع الجميع ولا يمكن ان تنكر للغير ما تريده لنفسها ولا أن تعارض للغير ما تطالب به لذاتها .. فالأخوة العربية الكوردية شيء جوهري ثمين تسعى وتعمل حركة التحرر العربي الحاضرة لتدعيمه وحمايته من اخطار التصدع)). ودعت الجريدة الى ان يكون الكورد شركاء للعرب في الوطن بالفعل لا بالاسم وبالحقيقة لا باللفظ، لإن كون الكورد شركاء مع العرب حقيقة أصيلة واساسية ((وما علينا إلا ان نعطيها المضمون التام والمعنى الكامل)).

كان حزبنا يعتقد بإن التعاون مع حزب البعث والقوى الوطنية عموماً سيحقق فوائد للقضية الكوردية. إلا ان العلاقات بين البعث وحزبنا سرعان ما تدهورت بسبب تدهور العلاقات بين البعثيين والشيوعيين وميل حزبنا الى تأييد الشيوعيين وبشكل سافر لاسيما بعد إستعادة حمزة عبد الله منصبه سكرتيراً عاماً لحزبنا في مطلع سنة 1959، وقد وضع هذا حزبنا في مجابهة مباشرة مع البعث والقوميين العرب.

وحاول البعث خلال الأشهر الأولى من ثورة 14 تموز 1958 ان يوحد القوى الوطنية والقومية بوجه التيار الشيوعي فأصدر في 28 تشرين الاول 1958 مسودة ميثاق التجمع القومي ومما ورد في ذلك الميثاق: ان العراق جزء من الوطن العربي وأن العرب (الكورد) اخوة متساوون في الحقوق والواجبات وأن ((الاشتراكية طريق القومية العربية لبناء مجتمع تضامني تسوده العدالة والمساواة)).

وعندما بدأ حزبنا يتمتع ببعض النفوذ وبدأ يظهر كمجموعة ضاغطة فعالة في العراق، حتى ان احد اهم اسباب إنحلال جبهة الإتحاد الوطني التي أعيد تشكيلها في تشرين الثاني 1958 كان الخلاف بين حزبنا وحزب البعث، نشرت  جريدة الصحافة البيروتية الناطقة بلسان حزب البعث، مقالاً في 4 شباط 1959، يفصح آيديولجية الحزب او سياسته إزاء القضية الكوردية، ومما ورد في ذلك المقال ((ان الشعب العربي الكريم قد أسبغ حمايته على كل هذه الأقليات .. وترك لهم الخيار بالبقاء في الوطن العربي او الهجرة الى بلادهم.. القومية العربية تساند نضال الكورد من اجل اقامة دولة كوردية، لكن أين حدود هذه الدولة؟ أن تركيا التي تحوي القومية الكوردية هي كوردستان التي تؤلف جزءاً من تركيا وإيران، وستكون القومية العربية مسرورة بوجود الصديق بلاد كوردستان الديمقراطية المتحررة.. إلا انها ليست على استعداد لاقتطاع جزء من بلادها وإعطائه للآخرين)). بمختصر القول أن المساندة تتضمن دعوة الكورد العراقيين الى ترك بلادهم والرحيل الى ايران وتركيا.

ربما كان البعث يحاول في توجهه هذا مواجهة سياسة عبد الكريم قاسم -المتعاطفة مع الكورد حينذاك ـ ولاجتذاب تأييد القوميين العرب ضد مطالبة الكورد بالحكم الذاتي، الذي اعتبر آنذاك خطوة نحو الانفصال وإن تعاون حزبنا مع عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي العراقي في قمع حركة الشواف في 8 آذار 1959 في الموصل، يمكن النظر اليه على ضوء التوجه الذي اعلنه البعث في مقال جريدة الصحافة البيروتية، ذلك المقال الذي لم يترك أية اوهام للكورد حول موقف حزب البعث إزاء مطالبم القومية في العراق.

خلال فترة حكم عبد الكريم قاسم، كان حزب البعث معنياً بالدرجة الرئيسة بمعارضته لقاسم، الذي اعتبره الخطر الأول على الوحدة العربية، ومن هنا فقد اعطيت المشكلة الكوردية المتزايدة الخطورة موقعاً ثانوياً، كما انه بالنسبة لحزب البعث فإن حزبنا ورئيسه البارزاني الخالد، لم يعتبرا ممثلين لشعب ذي مطالب قومية بل مجرد حلفاء لقاسم.

ويؤيد ما سبق بيان الجبهة القومية التي تشكلت بجهود حزب البعث في آذار 1961 والتي ضمت فضلاً عنه: حركة القوميين العرب وحزب الاستقلال وعددا من القوميين المستقلين، فقد حدد ذلك البيان أهداف الجبهة: بإنهاء الحكم الفردي وتحقيق وحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة.. وتأييد الحقوق المشروعة للقوميات الاخرى في نطاق الوحدة الوطنية، ومعاملة العراقيين دون تفريق.

ومن المناسب ذكره، انه عندما انشق فؤاد الركابي عن حزب البعث وطرد في حزيران 1961 وشكل تنظيماً جديدا باسم ((حزب البعث العربي الإشتراكي، القطر العراقي، القيادة الثورية).. إتخذ هذا التنظيم موقفاً مماثلاً لموقف حزب البعث بالنسبة للقضية الكوردية، إذ عد إندلاع الثورة الكوردية نتيجة لضعف حكومة قاسم، وان (الحركة) لاتمثل الكورد في العراق وبعيدة عن مرامي واهداف الشعبين العربي والكوردي في العراق.

على أية حال، إتسعت الشقة بين البعث وبين حزبنا الديمقراطي الكوردستاني وإنطلق الحزبان في مسارين مختلفين تماماً، وكان اي تقارب بين الإثنين حتى بعد رفع حزبنا السلاح ضد عبد الكريم قاسم صعباً بسبب الإعتقاد بإن حزبنا ورئيسه البارزاني الخالد، هما ليسا الممثلين الحقيقيين للكورد.

موقف حزب البعث العربي الإشتراكي من ثورة 11أيلول 1961:

لم تتطرق جميع نشرات وبيانات حزب البعث العربي الإشتراكي في القطر العراقي، الصادرة خلال المدة (حزيران 1953- آب1961) والتي جمعت في سلسلة (نضال البعث) للقضية الكوردية مشكلة قومية داخلية في العراق.. كما لم يقدم الحزب دراسة او يبيّن موقفه المبدئي العقائدي إزاء هذه القضية القومية وان معظم أدبياته لاسيما بعد ثورة 14 تموز وضعت ككتابات معاكسة لكتابات الحزب الشيوعي والواقع أن المسألة القومية كانت السبب في نشوء النزاعات الحادة دائماً بين الحزبين. ويعد البيان الذي نشرته الجبهة القومية في آواخر أيلول 1961 بعنوان (حول التطورات الاخيرة في شمال العراق)) أول بيان تطرق فيه الحزب للقضية الكوردية وثورة 11 أيلول 1961، ومما جاء في ذلك البيان (... ظهرت في شمال العراق نزاعات عنصرية مشبوهة تدعو زيفاًَ بإسم الكورد ومصلحتهم لتجزئة أرض العراق وتفتيت وحدته النضالية، وقد غذى هذه النزاعات حكم قاسم الذي وجد فيها اداة تستخدم لضرب الإتجاه العربي القومي من جهة ولتفتيت وحدة الشعب النضالية من جهة ثانية)

وعد البيان الحزب الشيوعي حليفاًَ لقاسم في هذه السياسية لإنه آثار مخاوف الكورد من اي نصر تحرزه الحركة القومية العربية، ((إن تقسيم الحزب الشيوعي على اسس عنصرية كفرعه المسمى (فرع الحزب الشيوعي لكوردستان) يؤكد هذه النظرة الإنعزالية ويجسد مخطط التفرقة الذي يدعمه الاستعمار))، وسحب البيان رأي الحزب هذا حتى ان الحركات الكوردية التي قامت في العهد الملكي ((أن الحركات السياسية الكوردية (التي أفتعلها وقادها الانتهازيون وذوو المصالح الخاصة من عملاء الإستعمار والمحسوبين على الأكراد) لعبت دوراً خطراً بعد ثورة 14 تموز وهي لم تستطع قطعاً ان تستوعب المصالح الحقيقية للأكراد...)) لانها لم تفهم الرابطة الحياتية التي تجمع بين العرب والكورد.. ((واليوم ومنذ الحادي عشر من هذا الشهر تدور معارك مسلحة بين قوات الجيش العراقي ورجال العشائر الكوردية، الذين اعلنوا العصيان المسلح ورفعوا شعار تجزئة العراق)). وحذر البيان ((العناصر الكردية المخلصة من الإنسياق وراء دعاة التجزئة والإنفصال والسير وراء قيادات مشبوهة)).

رابعاً- القوى القومية العربية

1- حزب البعث العربي الإشتراكي :  يمثل حزب البعث العربي الإشتراكي تياراً رئيساً من تيارات القوى القومية العربية في العراق، وقد ساند ثورة 14 تموز 1958 دون تحفظ وشدد على وجوب قيام الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، وكان لتبني الشيوعيين الصيحة المعادية للوحدة أثره في التطورات السياسية الداخلية اللاحقة وعلى العلاقة بين تيارات الحركة الوطنية العراقية، لاسيما بين الشيوعيين والبعثيين، إذ وصلت علاقتهما الى مرحلة القطيعة ثم الصراع الدموي الذي أثر سلباً على تطور الحركة الوطنية العراقية والقضية الكوردية.

بدأت علاقة حزب البعث بحزبنا في الأيام الاولى لثورة 14 تموز وتمثل ذلك في زيارة قام بها عدد من قادة حزبنا لفؤاد الركابي في لقاء بين ميشيل عفلق ووفد كوردي بعد أيام من قيام الثورة، وبالندوة التلفزيونية التي هيأها وزير الإرشاد صديق شنشل وحضرها كل من ميشيل عفلق وإبراهيم أحمد وباللقاءات الحزبية التي تكررت، واهمها زيارة وفد حزبنا لإدارة الجمهورية، التي كانت لسان حال حزب البعث العربي حينذاك.

لقد أكد ميشيل عفلق للوفد الكوردي الذي إلتقاه في 24 تموز 1958 في فندق بغداد متانة العلاقة التأريخية بين العرب والكورد التي توثقت عبر مئات السنين ((فإنتم من هذه الأرض الطيبة ولاقوة تستطيع أن توجد ثغرة بيننا وبينكم .. وسوف نلتقي وتكون حقوقكم وأمانيكم وما يقوى شخصيتكم ويساعدكم على الإبداع والعمل المنتج، سيكون ذلك مضموناً)).

وتحت عنوان (الاخوة الأبدية) كتبت جريدة الجمهورية في أيلول 1958 تقول ((القومية العربية كحركة في الوقت الحاضر تتوجه لتحقيق أهداف واضحة معينة هي التخلص من الإستعمار وتوحيد وتقديم البلاد العربية ... وهي كحركة لاتحمل غير المحبة وروح التعاون والتفاهم والتآزر مع الجميع ولا يمكن ان تنكر للغير ما تريده لنفسها ولا أن تعارض للغير ما تطالب به لذاتها .. فالأخوة العربية الكوردية شيء جوهري ثمين تسعى وتعمل حركة التحرر العربي الحاضرة لتدعيمه وحمايته من اخطار التصدع)). ودعت الجريدة الى ان يكون الكورد شركاء للعرب في الوطن بالفعل لا بالاسم وبالحقيقة لا باللفظ، لإن كون الكورد شركاء مع العرب حقيقة أصيلة واساسية ((وما علينا إلا ان نعطيها المضمون التام والمعنى الكامل)).

كان حزبنا يعتقد بإن التعاون مع حزب البعث والقوى الوطنية عموماً سيحقق فوائد للقضية الكوردية. إلا ان العلاقات بين البعث وحزبنا سرعان ما تدهورت بسبب تدهور العلاقات بين البعثيين والشيوعيين وميل حزبنا الى تأييد الشيوعيين وبشكل سافر لاسيما بعد إستعادة حمزة عبد الله منصبه سكرتيراً عاماً لحزبنا في مطلع سنة 1959، وقد وضع هذا حزبنا في مجابهة مباشرة مع البعث والقوميين العرب.

وحاول البعث خلال الأشهر الأولى من ثورة 14 تموز 1958 ان يوحد القوى الوطنية والقومية بوجه التيار الشيوعي فأصدر في 28 تشرين الاول 1958 مسودة ميثاق التجمع القومي ومما ورد في ذلك الميثاق: ان العراق جزء من الوطن العربي وأن العرب (الكورد) اخوة متساوون في الحقوق والواجبات وأن ((الاشتراكية طريق القومية العربية لبناء مجتمع تضامني تسوده العدالة والمساواة)).

وعندما بدأ حزبنا يتمتع ببعض النفوذ وبدأ يظهر كمجموعة ضاغطة فعالة في العراق، حتى ان احد اهم اسباب إنحلال جبهة الإتحاد الوطني التي أعيد تشكيلها في تشرين الثاني 1958 كان الخلاف بين حزبنا وحزب البعث، نشرت  جريدة الصحافة البيروتية الناطقة بلسان حزب البعث، مقالاً في 4 شباط 1959، يفصح آيديولجية الحزب او سياسته إزاء القضية الكوردية، ومما ورد في ذلك المقال ((ان الشعب العربي الكريم قد أسبغ حمايته على كل هذه الأقليات .. وترك لهم الخيار بالبقاء في الوطن العربي او الهجرة الى بلادهم.. القومية العربية تساند نضال الكورد من اجل اقامة دولة كوردية، لكن أين حدود هذه الدولة؟ أن تركيا التي تحوي القومية الكوردية هي كوردستان التي تؤلف جزءاً من تركيا وإيران، وستكون القومية العربية مسرورة بوجود الصديق بلاد كوردستان الديمقراطية المتحررة.. إلا انها ليست على استعداد لاقتطاع جزء من بلادها وإعطائه للآخرين)). بمختصر القول أن المساندة تتضمن دعوة الكورد العراقيين الى ترك بلادهم والرحيل الى ايران وتركيا.

ربما كان البعث يحاول في توجهه هذا مواجهة سياسة عبد الكريم قاسم -المتعاطفة مع الكورد حينذاك ـ ولاجتذاب تأييد القوميين العرب ضد مطالبة الكورد بالحكم الذاتي، الذي اعتبر آنذاك خطوة نحو الانفصال وإن تعاون حزبنا مع عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي العراقي في قمع حركة الشواف في 8 آذار 1959 في الموصل، يمكن النظر اليه على ضوء التوجه الذي اعلنه البعث في مقال جريدة الصحافة البيروتية، ذلك المقال الذي لم يترك أية اوهام للكورد حول موقف حزب البعث إزاء مطالبم القومية في العراق.

خلال فترة حكم عبد الكريم قاسم، كان حزب البعث معنياً بالدرجة الرئيسة بمعارضته لقاسم، الذي اعتبره الخطر الأول على الوحدة العربية، ومن هنا فقد اعطيت المشكلة الكوردية المتزايدة الخطورة موقعاً ثانوياً، كما انه بالنسبة لحزب البعث فإن حزبنا ورئيسه البارزاني الخالد، لم يعتبرا ممثلين لشعب ذي مطالب قومية بل مجرد حلفاء لقاسم.

ويؤيد ما سبق بيان الجبهة القومية التي تشكلت بجهود حزب البعث في آذار 1961 والتي ضمت فضلاً عنه: حركة القوميين العرب وحزب الاستقلال وعددا من القوميين المستقلين، فقد حدد ذلك البيان أهداف الجبهة: بإنهاء الحكم الفردي وتحقيق وحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة.. وتأييد الحقوق المشروعة للقوميات الاخرى في نطاق الوحدة الوطنية، ومعاملة العراقيين دون تفريق.

ومن المناسب ذكره، انه عندما انشق فؤاد الركابي عن حزب البعث وطرد في حزيران 1961 وشكل تنظيماً جديدا باسم ((حزب البعث العربي الإشتراكي، القطر العراقي، القيادة الثورية).. إتخذ هذا التنظيم موقفاً مماثلاً لموقف حزب البعث بالنسبة للقضية الكوردية، إذ عد إندلاع الثورة الكوردية نتيجة لضعف حكومة قاسم، وان (الحركة) لاتمثل الكورد في العراق وبعيدة عن مرامي واهداف الشعبين العربي والكوردي في العراق.

على أية حال، إتسعت الشقة بين البعث وبين حزبنا الديمقراطي الكوردستاني وإنطلق الحزبان في مسارين مختلفين تماماً، وكان اي تقارب بين الإثنين حتى بعد رفع حزبنا السلاح ضد عبد الكريم قاسم صعباً بسبب الإعتقاد بإن حزبنا ورئيسه البارزاني الخالد، هما ليسا الممثلين الحقيقيين للكورد.

موقف حزب البعث العربي الإشتراكي من ثورة 11أيلول 1961

لم تتطرق جميع نشرات وبيانات حزب البعث العربي الإشتراكي في القطر العراقي، الصادرة خلال المدة (حزيران 1953- آب1961) والتي جمعت في سلسلة (نضال البعث) للقضية الكوردية مشكلة قومية داخلية في العراق.. كما لم يقدم الحزب دراسة او يبيّن موقفه المبدئي العقائدي إزاء هذه القضية القومية وان معظم أدبياته لاسيما بعد ثورة 14 تموز وضعت ككتابات معاكسة لكتابات الحزب الشيوعي والواقع أن المسألة القومية كانت السبب في نشوء النزاعات الحادة دائماً بين الحزبين. ويعد البيان الذي نشرته الجبهة القومية في آواخر أيلول 1961 بعنوان (حول التطورات الاخيرة في شمال العراق)) أول بيان تطرق فيه الحزب للقضية الكوردية وثورة 11 أيلول 1961، ومما جاء في ذلك البيان (... ظهرت في شمال العراق نزاعات عنصرية مشبوهة تدعو زيفاًَ بإسم الكورد ومصلحتهم لتجزئة أرض العراق وتفتيت وحدته النضالية، وقد غذى هذه النزاعات حكم قاسم الذي وجد فيها اداة تستخدم لضرب الإتجاه العربي القومي من جهة ولتفتيت وحدة الشعب النضالية من جهة ثانية)

وعد البيان الحزب الشيوعي حليفاًَ لقاسم في هذه السياسية لإنه آثار مخاوف الكورد من اي نصر تحرزه الحركة القومية العربية، ((إن تقسيم الحزب الشيوعي على اسس عنصرية كفرعه المسمى (فرع الحزب الشيوعي لكوردستان) يؤكد هذه النظرة الإنعزالية ويجسد مخطط التفرقة الذي يدعمه الاستعمار))، وسحب البيان رأي الحزب هذا حتى ان الحركات الكوردية التي قامت في العهد الملكي ((أن الحركات السياسية الكوردية (التي أفتعلها وقادها الانتهازيون وذوو المصالح الخاصة من عملاء الإستعمار والمحسوبين على الأكراد) لعبت دوراً خطراً بعد ثورة 14 تموز وهي لم تستطع قطعاً ان تستوعب المصالح الحقيقية للأكراد...)) لانها لم تفهم الرابطة الحياتية التي تجمع بين العرب والكورد.. ((واليوم ومنذ الحادي عشر من هذا الشهر تدور معارك مسلحة بين قوات الجيش العراقي ورجال العشائر الكوردية، الذين اعلنوا العصيان المسلح ورفعوا شعار تجزئة العراق)). وحذر البيان ((العناصر الكردية المخلصة من الإنسياق وراء دعاة التجزئة والإنفصال والسير وراء قيادات مشبوهة)).

وكتبت جريدة (الاشتراكي) لسان حال البعث في العراق، في تموز 1962 وتحت عنوان (القضية الكوردية واحداث الشمال)، تقول: ان المطالب القومية الكوردية هي جزء من مطالب الشعب بمجموعه، وتحقيق هذه المطالب لا يتم إلا عن طريق إنهاء الحكم القائم، ((لذلك فإن محاولة عزل الكورد عن مجموع الحركة الشعبية المناوئة للحكم القائم يمثل نهجاً عنصرياً إنفصالياً في العمل السياسي، وان تحقيق مطالب شعبنا في العراق بكل قومياته يرتبط إرتباطاً حيويا بمدى أستيعاب الحركات القومية التقدمية الواعية للأماني القومية لمجموع الشعب.

 أي أن الاماني القومية الكوردية لايمكنها ان تنال تأييد ودعم مجموع شعبنا في العراق. ما لم تع الحركات الكردية نفسها، معركة التحرر العربي ومتطلباتها وتتعاون مع الحركات العربية التقدمية، تعاوناً يرتفع بمستوى المعركة المشتركة، ان حركة انفصالية تعيش على الحقد العنصري وتغذيه تعادي الحركة العربية التقدمية.. لايمكن أبداً أن تجد في شعبنا بالعراق الدعم الضروري.. لذلك فإن الاعمال المسلحة في شمال العراق لا يمكنها أبداً ان تجسد المشاعر والاماني القومية للكورد، أن الحركة الكردية الواعية التي بإمكانها أن تجسد قضية الأكراد هي تلك الحركة التي ترتبط أرتباطاً حياتياً بقضية الشعب العربي، وقضية الامة العربية..))

وفي الجريدة نفسها، نجد بياناً آخر صدر في تشرين الثاني 1962 وعنوانه (مخاطر الحركة المشبوهة في الشمال ومواقف قاسم) كررت فيه عين الافكار التي وردت في بيانيها المشبوهين، وأضافت اليه العبارة الجديدة الآتية ((إن الحركة المسلحة، على الرغم من إنها معادية في الوقت الحاضر للحكم القاسمي، إلا أنها بسبب أرتباطاتها وأساليبها وإتجاهاتها لايمكن أن تعتبر جزءاً من الحركة الوطنية في العراق المعادية للإستعمار والمناضلة من أجل تغيير الأوضاع وإسقاط الحكم الفردي..)).

يستنتح مما سبق ان حزب البعث رفض في أدبياته اعتبار الحركة الكوردية حركة ذات دوافع قومية في الأساس , عليه فإنها ليست جزءا من الحركة الوطنية العراقية بمعناها الدقيق، ويفسّر هذا أن أدبيات البعث كانت خلال المدة (1958- 1962) تعج بالربط بين الحقوق القومية للكورد ومحاولات تقسيم العراق، وضرب التيار القومي العربي، لذا كانت تلك الأدبيات تميز دائماً بين (الكورد العراقيين المخلصين) و(الكورد الإنفصاليين من عملاء الاقطاع  والاستعمار).

وبدلا من أن يبحث البعث عن الوسائل الكفيلة لحل القضية الكوردية، نجده يتخذها سبباً للحط من سمعة عبد الكريم قاسم ونظامه، وفي الوقت الذي لم يرد أسم البارزاني الخالد، في البيانات او المقالات المذكورة آنفاً، إلا انه أشير اليه كعنصر مشبوه (يهدف الى فصل شمال العراق) و((ينبغي على العناصر الكوردية الشريفة أن لاتربط نفسها بهذا التمرد المشبوه)). وفي الوقت نفسه الذي عدّ البعث تغيير نظام (قاسم) العلاج الوحيد للقضية الكوردية ولكل المشاكل الأخرى، لم يرد في أدبياته اي ذكر للاهداف والمطالب القومية الكوردية، فقد وردت دعوة الى الكورد لـ ((توحيد نضالهم مع نضال سائر الشعب العراقي تحدياً لنظام قاسم))، إلا أن هذا النداء يجب ان لا يفسر بالطبع كدعم للحكومة الكوردية المسلحة، نظراً لان البعث وقيادته كانا قد شجباها بصراحة، الى حد أن انتقاد (قاسم) لتلكؤه في سحقها. ومما له دلالته ان البعث حرص في جميع أدبياته على عدم ذكر كلمة (كوردستان) أو( كوردستان العراق)، ربما لان ذكرها قد يتعارض مع دستور الحزب، الذي يعد العراق أرضاً وشعباً جزءاً من الوطن العربي، بدليل انه اعتبر وجود فرع كوردي للحزب الشيوعي ((يجسد مخطط التفرقة الذي يدعمه الاستعمار)).

ويظهر من أستقراء ادبيات حزب البعث ان هذا الحزب تجاهل او انه لم يكلف نفسه متابعة سيرالعلاقة بين حزبنا وحكومة عبد الكريم قاسم، وتطورها الى حد رفع الكورد السلاح ضدها، كما ان الحزب الشيوعي كان يربط مسألة نيل الكورد لحقوقهم بمسألة انتصار الطبقة العاملة والقضاء على الامبريالية، ربط البعث المسألة نفسها بإنهاء حكم (قاسم) وتحقيق الوحدة العربية، أي أن مطالبة الكورد بحقوقهم كان يعرقل سير نضال (البروليتاريا)، في تحقيق اهدافها من وجهة نظر الشيوعيين، ويعرقل سيرنضال القومية العربية في تحقيق الوحدة من وجهة نظر البعثيين إلا أن الفرق بينهما، هو أن الشيوعيين حددوا اهداف ومطالب القومية الكوردية بعد الانتصار على الامبريالية بينما لم يحدد البعثيون ذلك، وتركوا المسألة لحين تحقيق الوحدة العربية.

وعلى أية حال.. فقد بدأ البعث يغير  لغته تجاه الكورد  وقضيتهم، في اواخر سنة 1962 ويبدو أن تصاعد الثورة المسلحة، وإقتراب البعث من اسقاط (قاسم)، كان له أثره في ذلك، اذ كان من الطبيعي أن يسعى البعث للتعاون مع كل الاطراف المعارضة لحكم قاسم، ولهذا فإنه لم يكن من قبيل الصدف أن تحرص قيادة البعث على كسب حزبنا الى جانبه من اجل توحيد عملها لانها كانت واثقة من أن التحرك ضد (قاسم) سيكون دموياً ومحفوفا بالصعوبات وأن ذلك يتطلب التعاون وقد دفع هذا الاعتقاد بالبعث الى التفكير جدياً بتهدئة خواطر قيادة حزبنا، وهكذا وبدون تغيير موقفه الأساسي من المطالب الكوردية، راح يؤكد  احترام المطامح القومية للشعب الكوردي، وفي إجتماع للقيادة القطرية عقد في سنة 1962، أثيرت لاول مرة ضرورة إعلان الحزب ايمانه بحقوق الشعب الكوردي القومية وتأييد الحكم الذاتي.
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